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على مستوى  العالم  العدید من التطورات   ،شهدت المؤسسات المالیة المصرفیة
سواق تمثلت في اللجوء  إلى التمویل من خلال الأ،خلال العقد الأخیر من القرن العشرین 

الاتصالات فضلا و  لتكنولوجیا المعلومات  الهائل ل التطورظ المالیة الدولیة  خاصة  في
رؤوس الأموال  بین  ةحركوالحد من القیود المفروضة على عن  برامج التحرر المالي 

لأروجواي اجولة في  ا  ما یدخل في إطار العولمة المالیة التي ظهرت ذو ه ،1الأسواق
و إزالة القیود التي تحول دون تدفق رؤوس ،لتحریر التجارة في الخدمات المالیة  المصرفیة 

ر في المجال المصرفي والتأقلم مع ظفع جمیع دول العالم لإعادة الندالأمر الذي ،موال الأ
  .المحليو لي التغیرات المالیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة المستجدة على المستویین الدو 

بما في ذلك ،زمة الدیون الدولیة التي هددت سلامة المراكز المالیة أأضف الى ذلك تفاقم 
و القروض في الولایات المتحدة   والمؤسسات المالیة الكبرى، خاصة أزمة المدخراتالبنوك 

ل السبب علو  ،الیابانو  ةالاسكندینافیالأمریكیة و انفجار أزمات مالیة أخرى في البلدان 
أن هذا الأخیر حیث  الرئیسي وراء حدوث هذه الأزمات یعود إلى ضعف النظام المصرفي 

التطور والازدهار الاقتصادي، إذا یمثل المحرك لكل اقتصاد سواء كان یلعب دورا هاما في 
  .ذلك في الدول المتقدمة أو الدول النامیة

طریقة  إلى التفكیر في بالمسیرین  التي هددت النظام المالي، دفعت فهذه الأزمات
لك هو ذا ما یتطلب رقابة و تنظیم  محكمین الهدف من ذمثلى تحول دون حدوثها و ه
تجسد في ت ،لك وفق معاییر دولیة مضبوطةذالمصرفي و یكون الحفاظ على استقرار الجهاز 

لف المخاطر تكلف بالضبط والتنسیق قصد تجنب  مخت،مات مصرفیة عالمیة ظإنشاء  من
   .ه  المراكزذالتي قد تتعرض  لها ه

                                                             
الملتقى العلمي الدولي  دارة المخاطر الائتمانیة و وظیفة المصارف المركزیة و القطریة و الاقلیمیة،إمنصور منال،    -1

   .2، ص2009 ،أكتوبر 21- 20أیام ،الجزائر ،الأزمة المالیة والاقتصادیة الدولیة والحوكمة العالمیة:حول 
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التنسیق والرقابة ا قد نادت بفكرة لهرة إلیه أن لجنة بازل في  إتفاق وما تجدر الإشا
ت قفیما یتعلق بجانب الرقابة فقد طب ،في المجال المصرفي حیث حققت تقدما ملحوظا 

الرقابة الفعالة في إطار إتفاقیة بازل ف،دولة عبر العالم  100معاییر اللجنة في أكثر من 
تعتبر عملیة مستمرة من الفحص والتحقیق والاستعلام عن أنشطة البنوك وبیانتها وهذا تحقیقا 

  .النظام المصرفيسیر  لحسن 

إن الجزائر كغیرها من الدول النامیة، عانت ولا تزال تعاني من ضعف نظامها 
في الدول المتقدمة، فلیس له خبرة  هالمقارنة مع نظیر المالي، فالنظام الجزائري حدیث النشأة ب

مهنیة كافیة تمكنه من استخدام آلیات العمل الملائمة مع الشروط العامة الشاملة المعروفة 
  .لدى الأنظمة المصرفیة المتقدمة

إلى غایة التخصیص سنة  1980فالدولة الجزائریة قد عرفت تغیرات عدة منذ 
المؤرخ في  1988لعام  06-88نون مصرفي خاص رقم ، وذلك بموجب صدور قا1986

 1المتعلق بقانون البنك والقرض 12-86، الذي یعدل ویتمم القانون رقم 1988جانفي  12
لیس فقط المجال المصرفي فقد مرت الجزائر ،هذا التغییر جمیع المجالات س م ولقد 

إقتصاد جدید إثر الإصلاحات فلجأت إلى إعادة هیكلتها وبناء .بأزمات مختلفة منذ الثمانیات 
، ونتج عن ذلك تغییر النظام القانوني للمؤسسات 1988الإقتصادیة التي قامت بها في عام 

العمومیة خاصة تكریس مبدأ إستقلالیة المؤسسات العمومیة واخضاعها إلى أحكام القانون 
  .2الخاص

                                                             
أوت  20، 34عدد ج ر ج ج ، ،ام البنوك و القرض متضمن نظ،ال 1986أوت  19لمؤرخ في  ا، 12- 86 قانون رقم -  1

1986.  
المتضمن القانون التوجیھي ، 1988جانفي  12مؤرخ  في ال ،01 - 88من القانون رقم  ) 7إلى  3( ر المواد من أنظ  -2

. 1988 ، 02عدد  ،ج رج ج ، الاقتصادیةللمؤسسات   
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سائل ضبط ملحوظا وذلك إثر إنشاء و  اوقد عرف النظام المصرفي الجزائري تطور 
ستحداث جهاز رقابي على مستوى المجال المصرفي، باصدار قانون رقم  ٕ قانونیة جدیدة وا

  .1المتعلق بالنقد والقرض 90-10

نما نجاح النظام الاقتصادي الیوم متعلق بمدى  ٕ ولم یتوقف الأمر عند هذا الحد وا
على الصعید فعالیة الجهاز المصرفي داخل الدولة، وهذا ما أكدته التجارب المصرفیة 

أتى بإصلاحات كثیرة، فبعد ما كانت الدولة تسیطر على القطاع  10-90فقانون  ،الدولي
ة وفتح سفور هذا القانون قد بعث روح المنامختلفا، حیث بصدالوضع  المصرفي، أصبح 
وسعت إذ ،الاستقلالیةستثمار في هذا المجال، فمنحت للبنك المركزي لإلالمجال للخواص 
ممارسة بعض الصلاحیات كتنفیذ السیاسة المالیة والسهر على ضمان  من سلطاته في

اللجنة  مثل،ظروف التنمیة في القطاع، وفي ظل هذا القانون تم استحداث أجهزة رقابة جدیدة
 ،، أضف الى ذلك بعض المصالح كمصلحة مركزیة المخاطركهیئة إداریة مستقلة المصرفیة

  .2ابنكا خاص) 16(وشمل القطاع المصرفي على ثمانیة بنوك عمومیة وعلى ستة عشر 

كذلك أنظمة بنك  ،المتعلق بالنقد والقرض  113-03في الامر المشرعكرسه  وهذا ما
الجزائر التي تقابل معاییر لجنة بازل الدولیة للرقابة المصرفیة، مع العلم فقط أن الأعمال 

تزایدا یتماشى مع التطورات الراهنة خاصة بظهور العولمة، وهذا لا المصرفیة تأخذ اتجاها م
  .هذه التغیرات لضمان استقرارها ونموها مسایرة یمكن للأجهزة المصرفیة عبر العالم إلا

إن هذه الرقابة محاطة بأجهزة رقابیة مختلفة فهي تعمل على مراقبة القائمین على 
وتراقب أیضا حتى  ،مصرفیة التي یقومون بهاالنشاط المصرفي، وكذا مختلف العملیات ال

العملیات المصرفیة التي یمتد آثارها خارج التراب الوطني، واثر التغیرات الجدیدة وخاصة 

                                                             
)ملغى ( 1990، 16ض ،ج ر ج ج، عددمتعلق بالنقد و القرال ، 1990افریل  14المؤرخ في  ،10-  90قانون رقم  -  1 

  .المتعلق بالنقد و القرض  ، 10-  90من القانون رقم  160ر المادة أنظ -2
الذي ألغى القانون  2003، 52ج،العدد.ج.ر. ، المتعلق بالنقد والقرض ،ج 2003أوت  6المؤرخ في ، 11-03أمر -3

  .المتعلق بالنقد والقرض 10- 90
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والتي مست البنوك العالمیة وحتى البنوك الجزائریة والتي  2008سنة لالأزمة المالیة العالمیة 
ل إلى استعمال وسائل رقابیة جدیدة ، فسارعت الدو 2006بدأت في الظهور في أواخر سنة 

على النشاط المصرفي وهذا بهدف حمایة مصالح المودعین والمقترضون، فهو أمر حتمي 
لأن إفلاس بنك واحد قد یؤثر على الجهاز المصرفي وبالتالي یؤثر على الاقتصاد الوطني، 

  .1ة المصرفیةالأمر الذي أدى بالمشرع الجزائري إلى إدخال بعض التعدیلات على المنظوم

فالرقابة المصرفیة یتعلق موضوعها بمجال حیوي في الاقتصاد الذي یشمل قطاع 
یتوجب  كلالبنوك وهو أكثر المجالات عرضة للمخاطر واندماجا في الاقتصاد العالمي، لذ

على المعنیین الكثیر من الاهتمام بسلامة ومتانة هذا المجال لتحقیق الاستقرار المالي 
فالجزائر نجدها تعتمد على أجهزة رقابیة متعددة بهدف الحفاظ على استقرار الجهاز 

أم أن عملها ناقص یتوجب ،المصرفي، فهل هذه الأجهزة كفیلة لممارسة مهنتها كما یجب 
 على مستوى الجهاز المصرفي؟ وبالأحرىفعالة ال أجهزة أخرى تمارس رقابة على الدولة إدخ

  ؟  یعد هذا النوع من الرقابة كافیا هل

تحدید الإطار القانوني لنظام تتعلق أساسا بـ ،والإشكالیة المطروحة في موضوع بحثنا
  .؟لمنظومة المصرفیة الجزائریةالرقابة في ا

  :موضوع إلى فصلینالقسیم وللإجابة عن هذه الإشكالیة یقتضي ت

تعرض لأحكام النشاط الرقابي على البنوك والمؤسسات المالیة فنعالج نالفصل الأول 
دراسة مختلف المخاطر المحیطة بالمهنة  ومن ثم )مبحث أول (فیه مفهوم الرقابة المصرفیة

العملیات المصرفیة، والتي لا یجب على البنوك أن تقع فیها ما دامت تحترم قواعد سیر 
  ).مبحث ثان(ه المعاییر منبثقة من لجنة بازل وهذ .المصرفیة والمعاییر الوطنیة والدولیة

                                                             
فرع قانون  ،مذكرة لنیل شھادة الماجیستر في القانون لقانوني لضمان الودائع المصرفیة ،ظام االن،مناد  جودي نایت –1

  .6،ص 2007 ،الجزائر،الأعمال 
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ندرس آلیات الرقابة المصرفیة في الجزائر، وذلك من خلال أما في الفصل الثاني 
وتكلیفها بهذه الرقابة لأجل ضمان استقرار  ،إدراج الأجهزة التي وضعها المشرع الجزائري

الجهاز المصرفي، تطرقنا في المبحث الأول من هذا الفصل إلى دراسة أول جهاز هو اللجنة 
أما المبحث الثاني من هذا الفصل  ،المصرفیة باعتبارها آلیة جدیدة لتفعیل الرقابة المصرفیة

بنك الجزائر ،محافظي (،الجزائر خرى للرقابة المصرفیة فيخصصناه لدراسة الآلیات الأ
     ).الحسابات
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تمنح  ، إذنتیجة كونھا الوسیط الماليتلعب المصارف دورا ھاما في الحیاة الاقتصادیة، 

لأنھا  دعون أموالھم فیھاوفنجد عدد كبیر من أفراد المجتمع ی ،الإئتمان لفروع النشاط الاقتصادي

تعتبر المركز المالي الآمن، فھي تعمل على حمایة أموال المودعین وتحقیق الاستقرار النقدي 

  .والسعي إلى تحقیق معدلات أفضل للنمو

إلا أن تأثر القطاع المصرفي بالتطورات الراھنة والتي نتجت خاصة من العولمة 

تھدد ھذا القطاع، واستقرار البنوك أن  ظھور مخاطر كثیرة والتي من شأنھاالاقتصادیة أدى إلى 

راریة نشاط البنوك والمؤسسات المالیة، وھذا ما یستدعي إیجاد حلول جدیدة لضمان استم

وذلك بخلق رقابة فعالة على مستوى القطاع المصرفي والتي تعرف بالرقابة  ،والمؤسسات

لأنھا الھیئة المصرفیة المثلى التي تعمل على  ،بھا لجنة بازل في اتفاق لھاجاءت المصرفیة التي 

سنحاول إذن .دولةباعتباره الفرع الرئیسي الذي یحتل مكانة عالیة في ال ،ضبط النشاط المصرفي

ومن ثمة  )المبحث الأول(من خلال ھذا الفصل التطرق إلى تحدید مفھوم الرقابة المصرفیة 

   ).المبحث الثاني( معالجة مختلف مخاطر الرقابة المصرفیة
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  مفھوم الرقابة المصرفیة: المبحث الأول

لیست بحدیثة النشأة، بل وجدت منذ زمن بعید، وتغیر مفھومھا  المصرفیةالرقابة فكرة 

فھي إذن مفھوم واسع یطبق على الأشخاص . والاجتماعیةبتغیر الظروف الاقتصادیة، السیاسیة 

  .والأعمال

ولكن ھل ینطبق ھذا المفھوم على الرقابة المصرفیة التي تتم على نشاط البنوك 

رمة، مع العلم فقط أن طبیعة عمل البنوك والمؤسسات والمؤسسات المالیة؟ أم أن الرقابة صا

وھذا ما یحقق استقرار الجھاز  .یتوقف على تقدیم الخدمات المصرفیة لتشجیع الإستثمار

  .المصرفي، وتساھم في النمو الاقتصادي وأداء مھامھا على أكمل وجھ

المطلب (ولمعرفة ذلك لا بد أن نتعرض إلى تعریف الرقابة المصرفیة ومختلف صورھا 

  ).المطلب الثاني(مع ذكر أھم أنواع ھذه الرقابة  ،)الأول

  تعریف الرقابة المصرفیة وصورھا: المطلب الأول

حیث تساھم بشكل ،تلعب الرقابة المصرفیة دورا ھاما وحیویا في المجال المصرفي 

كونھ یحقق ،الذي یعتبر أحد القطاعات الھامة في الدولة ،كبیر في تطویر وتسییر ھذا القطاع 

في الدولة لأن ھذه الرقابة لصیقة بالأموال یستدعي وجود  والاقتصادیةتوازن السیاسة النقدیة 

   .وذلك من أجل حمایة أموال المودعین والمتعاملین الاقتصادیین.رقابة صارمة وفعالة 

 معالجة وبعدھا ) الفرع الأول(تعریف الرقابة المصرفیة یجب تحدید بالموضوع للإحاطة 

  ). الفرع الثاني(صور ھذه الرقابة مختلف 

  تعریف الرقابة المصرفیة : الفرع الأول

  :فھناك من عرفھا على أنھا لقد تعددت التعاریف فیما یخص الرقابة المصرفیة 

            الرقابة المصرفیة ھي مجموعة من القواعد والإجراءات والأسالیب التي تسیر علیھا "

بھدف الحفاظ على سلامة المراكز المالیة .النقدیة المركزیة والمصارف أو تستخدمھا السلطات 
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للمصارف، توصلا إلى تكوین جھاز مصرفي سلیم وقادر على أن یساھم في التنمیة الاقتصادیة 

  1".ویحافظ على حقوق المودعین والمستثمرین، وبالتالي على قدرة الدولة والثقة بأدائھا

عملیة الإداریة لأن ھدفھا الأساسي ھو التحقق من أن ھي جزء أساسي لا یتجزأ من ال"

  .2"التنفیذ والأداء الفعلي سیسیران طبقا للخطة الموضوعة

عملیة المتابعة المستمرة لمختلف  هذلك النظام الذي یتم من وراء " كما عرفھا البعض

، أو اكتشافھا والعمل على الانحرافاتالأنشطة والظروف المحیطة، بھدف منع حدوث 

  .3"تصحیحھا تفادیا لتكرارھا في المستقبل

  : من خلال التعاریف السابقة یمكن القول بأن الرقابة المصرفیة ھي

مجموعة من القواعد والأسالیب والإجراءات التي تطبق على المنظومة المصرفیة بھدف 

ھوض بالاقتصاد الوطني، وبخلق التنظیم والتسییر المحكم للقطاع المصرفي وذلك من أجل الن

  .لدى المودعین، حتى یحقق النظام الرقابي أھدافھ المنشودة الإئتمان الثقة و

والسؤال الذي یطرح نفسھ ھل المشرع الجزائري قد تعرض إلى تعریف الرقابة 

  المصرفیة؟ 

نجد أن المشرع الجزائري لم یتطرق إلى ھذه النقطة رغم أھمیتھا حیث كان من 

  أن یقدم تعریف شامل وجامع ومانع للرقابة المصرفیة كون الرقابة تتعلق بالأموال الضروري

  .وتسییر أجھزة أساسیة خولت لھا صفة الوساطة المالیة

  صور الرقابة المصرفیة : الفرع الثاني

وتختلف بحسب  ،تتخذ الرقابة المصرفیة على البنوك والمؤسسات المالیة عدة صور

 .4النطاق الذي تطبق فیھ فإما أن یكون داخلیا أو خارجیا

  
                                                             

طرابلس   ،المؤسسة الحدیثة للكتاب  ،الجزء الأول،أنطوان الناشف و خلیل الھندي، العملیات المصرفیة  والسوق المالي  - 1
. 121ص  ، 1998  

. 6ص ،1998 ،الجزائر ، طبعة ثانیة ،دیوان المطبوعات الجامعیة ، ،الرقابة المصرفیة ،عبد الكریم طیار  -  2  
جامعة مولود معمري ، ، المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة"بیة على القطاع المصرفيالأجھزة الرقا"،شكلاط رحمة  -3

  . 116- 115ص ، 2،2006عدد ،تیزي وزو 
4-Françoise Dekueuwer, droit Bancaire, quatrième édition,  Da l loz ,  Par i s,  2010,  p10 a 15.  
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  :الرقابة الداخلیة: أولا

الخطة التنظیمیة التي یتبعھا البنك لحمایة أصولھ وموجوداتھ والتأكد من "یقصد بھا 

الصحة الحسابیة لھا ھو مثبت بالدفاتر والسجلات ولرفع الكفایة الإنتاجیة للعاملین وتشجیعھم 

  .1"بالسیاسات الإداریة المرسومة الالتزامعلى 

یظھر لنا أن الرقابة الداخلیة عبارة عن تقنیة تستعملھا البنوك  تعریفالومن خلال ھذا 

ورفع كفاءة  والاختلاسوالمؤسسات المالیة لھدف حمایة أصول البنك من السرقة والتلاعب 

  .الموظفین وتشجیعھم على التمسك بالبیانات المرسومة

 الإلزام، أن على البنوك والمؤسسات المالیة 022-03من النظام رقم  03نفھم من المادة 

بمراقبة جمیع العملیات المالیة وفقا للقوانین التشریعیة والتنظیمیة والمعاییر المعتمدة في المھنة 

      ذيالمصرفیة، إضافة إلى مراقبة جمیع المعلومات المحاسبیة والمالیة المقدمة للجھاز التنفی

تحكم في ھذه الكما علیھا تحدید نسبة المخاطر وتقدیمھا و.أو لھیئة التداول واللجنة المصرفیة 

  .على التوثیق والإعلام الاعتمادالمخاطر وعلیھا كذلك 

  : الرقابة تتم وفقا للأ شكال التالیة ه ذھو

  :تنفیذ لالرقابة السابقة ل- ا

في التعرف على الأوضاع تساھم إذ ھي رقابة وقائیة قد تمارس من قبل دائرة التفتیش  

تحویل دون  إجراءاتلمتخذ القرار فرصة تنمیة تتیح المتوقعة للبنك من حیث السیولة و الأمان، 

تتیح لھ في نفس الوقت ه، كما رواقعا یصعب تغیی ةو غیر المرغوب،المتوقعة غیر عجعل الأوضا

فالرقابة السابقة  .أخرى تكفل جعل الأوضاع المرغوبة واقعا ملموسا إجراءاتفرصة تنمیة 

للتنفیذ تھدف الى خدمة خطط مستقبلیة یسعى البنك من خلالھا الى تحقیق أقصى عائد مع تجنب 

  .الأخطار

  
                                                             

الرقابة على البنوك و المؤسسات المالیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، تیزي  بلعید جمیلة، - 1
   . 12ص ،2002-2001وزو، 

 ر المراقبة الداخلیة للبنوك و المؤسسات المالیة، جب علق یت ،14/11/2002المؤرخ في  02-03من النظام  3أنظر المادة  - 2
. 2002، 84ج ، العدد  ج    
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  : الرقابة المرفقة للتنفیذ- ب

یقوم بھا المسؤولون عن سیر العمل في كل من الأقسام و الدوائر و الفروع على نشاط 

لأھمیتھا في كل ،و تنظیمھا  ستمرارھا و تأكیدھا إھذه الرقابة ینبغي .الموظفین التابعین لھم 

  .الظروف و الأوقات

  :الرقابة اللاحقة للتنفیذ-ج

للوقوف على ،تلفة و الاستراتجیات المخ یمكن النظر الیھا على أنھا أداة لتقییم السیاسات

  .اھمتھا في تحقیق الأھدافسمدى م

لقائمة او عادة ما تتم ھذه الرقابة من خلال تقییم القوائم المالیة و حسب العملیات التجاریة 

  .لموارد و الاستخدامات و النسب المالیةل

یتعین على البنوك " :تنص على ) ملغى(المتعلق بالنقد  90/10من القانون  167فالمادة 

علانات القانونیة الضروریة وفقا لإا و المؤسسات المالیة أن تنشر حساباتھا السنویة في جریدة

  .1"لشروط یحددھا مجلس النقد و القرض 

و بما أن ،فالرقابة الداخلیة ھي الرقابة التي تتم داخل دوائر البنوك و المؤسسات المالیة 

التي نظمھا القانون  التجاري تأخذ شكل شركات مساھمة إذ ھذه الأخیرة تمثل شركات تجاریة 

  .2الجزائري

  الرقابة الخارجیة: ثانیا

تتدخل ھیئات ،الى جانب الرقابة الداخلیة التي تمارس على البنوك و المؤسسات المالیة 

مختصة لممارسة الرقابة كاللجنة المصرفیة التي تحتل مكانة معتبرة في الجھاز المصرفي 

ظمة وقرارات فردیة كالترخیص ھیئة تتولى سلطة إصدار أن( اضافة الى مجلس النقد و القرض 

  .و كذا الرقابة التي تتم عن طریق البنك المركزي)والإعتماد 

                                                             
.،المتعلق بالنقد والقرض 10-90من القانون 167أنظر المادة   -1 

المعدل  ،1975، 11ج ،عدد.ج.ر.، ج تضمن القانون التجاريالم ،1975سبتمبر 26المؤرخ في ،  59 - 75أمر  - 2
.والمتمم   
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ة مستقلة بطبعھا عن المؤسسة المصرفیة، تنشأ لفحص فالرقابة الخارجیة ھي وظیف

وتدقیق الحسابات و النتائج المحققة، و كذا تقییم و تشخیص الوضعیة المالیة للمصرف، و یتولى 

ھذه المھمة أشخاص أكفاء یعرفون بالمدققین الخارجیین، فیجب أن تتوفر في ھؤلاء الأشخاص 

ت و الخبرات اللازمة للتدقیق على أعمالھ الذین یتم اختیارھم من قبل المصرف المؤھلا

  :حساباتھ و من أھم ھذه المسؤولیات ما یليو

رجین أن یعتمدوا في أعمالھم على الأحكام و الشروط التي الخا المدققینیتعین على  - 

و أن یتقیدو في عملھم بمعاییر وأدلة المراجعة  التدقیقتنظم أعمال مھمة المراجعة أو 

  .1الدولیة

شاء المعلومات التي تحصلوا علیھا بحكم فالتقید بالسریة التامة، و عدم ا یجب علیھم - 

  .ء مھمتھم في المصرف المعنياو لو بعد انتھ ھمعمل

علیھم أن یبینوا في تقاریرھم اي مخالفات لأحكام التشریعات و القرارات الصادرة  - 

  .من السلطة النقدیة

  .التدقیقعلیھم أن یتحققوا من صحة و سلامة البیانات التي أعطیت لھم خلال عملیة  - 

  أنواع الرقابة المصرفیة  :الثانيالمطلب 

فإن ھناك تعدد في المواضیع  ،تتعدد الوظائف التي تقوم بھا البنوك و المؤسسات المالیة

ي ف ذلكف المواضیع التي تعالجھا و یظھرفھي تختلف باختلا.التي ترد علیھا الرقابة المصرفیة 

و كذا الرقابة على   )الفرع الثاني(والرقابة على الصرف  )الفرع الأول(قروض الرقابة على ال

  .)الفرع الثالث(لتسییر ا

  الرقابة على القروض :الأولالفرع 

تعتبر القروض البنكیة المورد الأساسي لتمویل المشاریع الاقتصادیة و ذلك من خلال 

فیمكن تصنیف ،اسیاسة التحكم في حجم القروض و توزیعھ إطاررقابة عملیة منحھا في 

                                                             
1-Bonneau Thierry, droit bancaire ,2 eme édition,  Mo nt chr es  heni  , Par i s,  1996 ,p 77a 81.  



 الفصل الأول                                  أحكام النشاط الرقابي على البنوك و المؤسسات المالیة
 

14 
 

قروض   عدیدة فھناك قروض قصیرة الأجل معاییرالقروض التي یمكن للبنك منحھا و ذلك وفق 

  . ة الأجل  الموجھة للإستثمارات الكبرىوقروض طویل متوسطة الأجل

  :تعریف القرض:أولا

یعرف القرض على أنھ اتفاق أو عقد تقدم بموجبھ ھیئة مختصة في ھذا الشأن بوضع 

منح القروض و .تحقیق مشاریعھ المستقبلیة لمبالغ مالیة تحت تصرف شخص طبیعي أو معنوي 

  .1أساسيفي المعاملات التجاریة یعتمد على عنصر الثقة الذي یعتبر عنصر 

  :الرقابة المصرفیة على القروض أنواع:ثانیا 

مراقبة والمتعلق بنظام البنوك و القروض ألح على ضرورة  122- 86ان قانون رقم 

  القروض الممنوحة من طرف البنوك و كذا استخداماتھا و تحدید حجم و طبیعة مصادر 

القروض سواء كانت داخلیة أو خارجیة، فنجد أن الھدف منھ ھو تحدید القواعد  التي ینبغي 

 .3مراعاتھا و ھذا ما یبین الرقابة الشدیدة على القروض و ذلك عن طریق الرقابة الكمیة

  :لنوعیة على القروضالرقابة ا-1

التأثیر على طرق الاستعمال التي ینبغي استخدام  إلىیھدف ھذا النوع من الرقابة 

القروض المصرفیة فیھ، أخذا بعین الاعتبار نوع القرض و كذا الأشخاص الذین تمنح لھم ھذه 

قد تساھم في تجنب بعض الصعوبات و المشاكل التي تعرقل منح  أنھا إلى بالإضافة ،القروض

 ،خاصة تلك الموجھة للتصدیر نحو الخارج و التي تعمل على تطویر التجارة الخارجیةالقروض 

، قام بنك 1946ففي فرنسا منذ سنة . أوامر ملزمةوتعلیمات  إصدارو ذلك عن طریق تقدیم و 

لتجاریة فیما یخص منحھا للقروض من خلال تحدید فرنسا بتوجیھ بعض التعلیمات للبنوك ا

  .تشجیع بعض منھا، و التي یمكن أن تساھم في تنمیة الاقتصاد و تطویرهو

  
                                                             

  
 

فرع قانون الأعمال،  ، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون شیخ عبد الحق، الرقابة على البنوك التجاریة،  - 1
 . 54ص، 2010- 2009جامعة بومرداس، 

 .،المتضمن نظام البنوك والقروض ،المرجع السابق 12- 68قانون رقم  - 2
  .54،ص  السابق شیخ عبد الحق ،الرقابة على البنوك التجاریة، المرجع - 3
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  :تعریف الرقابة النوعیة على القروض-أ

 والتزاماتسعر الفائدة ،سعر الخصم ي القرض تتمثل فالبنك المركزي لرقابة  تقنیات إن

  .لعملیات الدخول في السوق  ةاللإحتیاطی

الكیفیة أو النوعیة  بالرقابةا ما یسمى ذلتنظیم الاقتصاد و ھ،مثابة لغة اقتصادیة أو سیاسیة بوھي 

      .1على القروض

   :أسالیب الرقابة النوعیة  -  ب

الرقابة  النوع منا ذھ الجزائري المشرع،إذ خول  بھا ةللرقابة النوعیة أسالیب خاص

و ذلك بھدف فرض الرقابة الفعالة على توزیع القروض و حمایة السیاسة  للبنك المركزي

  :الأسالیب نجد من أھم ھذه والنقدیة، 

  .استخدامھاالقروض المختلفة وفقا لأوجھ  استحقاقتحدید أجال  - 

لتشجیع البنوك   ضمان یعتبر كضمانالمقدمة لل الأصولین القروض حسب بالتمیز - 

   .ه الأصولذعلى اقتناء ھ

وز اریة التي تتجالبنوك التجا بالنسبة لقروضالحصول على موافقة البنك المركزي  - 

  .معینا اقیمتھا مقدار

ھو التمیز بین مختلف القروض التي ،خلص أن غایة الرقابة النوعیة تسو في الأخیر ن

ه الرقابة یعتمد ذوأن سر نجاح ھ .المالیة و البنوك الأخرى المركزي للمؤسسات  یقدمھا البنك

التي تمنح لھم في الأوجھ المحددة لھا و المتفق  ،مدى قیام المقرضین باستخدام القروض على 

  .علیھا

  الرقابة الكمیة على القروض -  2

إن الرقابة الكمیة تؤثر على الحجم الكلي للقروض التي تمنح للبنوك و المؤسسات المالیة 

  ا النوع من الرقابة  و أن الحجمذھدف إلیھ ھیا ما ذھو ،ر عن طرق استعمالھا ظالن ضلك بغذو 

  

                                                             
. 58-57ص  ،الرقابة على البنوك والمؤسسات المالیة، المرجع السابقبلعید جمیلة ،- 1  
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      :ھما  و أساسیانالكلي للقروض یعتمد على شرطان 

ه ذھ ر إن إتخدتظنا بغض الذحجم اللإحتیاطات النقدیة التي تملكھا البنوك و ھ - 

  .أو أرصدة دائمة  لدى البنك المركزي اللإحتیاطات صورة نقود قانونیة

  .1 الثاني فیتعلق بنسبة الاحتیاطات النقدیة بالودائع التي تودع لدى البنوكما الشرط أ - 

  :تعریف الرقابة الكمیة على القروض  - أ

حیث أن ،یقصد بھا النسبة الكلیة للقروض الممنوحة من طرف مؤسسات القرض 

السیاسة الكمیة للقروض تھدف الى التأثیر على حجم القروض لظروف خاصة بالوضعیة النقدیة 

  .للقرض البنكي

  :أسالیب الرقابة الكمیة على القروض  -  ب

یفرض المشرع في معظم الدول على البنوك و المؤسسات المالیة أن تحتفظ لدى البنك 

  .المركزي برصید دائم

لأغراض ،النقدي  حتیاطغییر الحد الأدنى لنسبة الإمنح المشرع البنك المركزي سلطة ت

فإنھ یرفع من نسبة  ، الائتمان السیاسة النقدیة، فإذا رأى البنك المركزي ضرورة تضییق سوق 

و بالتالي  ینكمش حجم القروض التي یمنحھا  %25الى  % 15النقدي، لیكن مثلا من  حتیاطالإ

كما یقل ما في حوزتھ من استثمارات و ینتج من نقص حجم القروض أیضا نقص حجم الودائع 

  .2في النظام المصرفي

 بالأخصوإن الأسباب التي تؤدي الى استعمال ھذا النوع من الرقابة على القروض 

  :الىتحدید الحجم الكلي لھذه الأخیرة تعود أساسا 

  . التأثیر على الائتمان المصرفيتشدید أثر الرقابة النوعیة في  - 

للتأثیر  التقلیص من الصعوبات التي یمكن أن تنتج من استعمال الرقابة النوعیة فقط - 

  .على تنظیم القروض الممنوحة للبنوك و المؤسسات المالیة

  .المصرفي  الائتمانتعزیز مفعول الرقابة الكمیة في التأثیر على تنظیم     - 
                                                             

. 55ص  ،الرقابة على البنوك التجاریة ، المرجع السابق،شیخ عبد الحق   - 1  
.64- 62ص  ،بلعید  جمیلة، الرقابة على البنوك والمؤسسات المالیة، المرجع السابق - 2  
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  .تحقیق الرقابة الكمیة لأھداف لا یمكن أن تتحقق من طرف الرقابة النوعیة لوحدھا - 

   الرقابة على الصرف: الفرع الثاني

و ذلك بوضع مقاییس و معاییر تنظم  ،یتولى البنك المركزي مراقبة الصرف و تنظیمھ

  .عملیات الصرف و حركات رؤوس الأموال من الداخل الى الخارج

  تعریف الرقابة على الصرف: أولا 

تأمین استخدام الموارد من العملات : " یقصد بالرقابة على الصرف في مفھومھا الواسع

المتوفرة و المرتفعة وفقا للمصالح الوطنیة، و أیضا السھر على عملیات التنازل و الحیازة على 

  ".ین بالخارجمالوطنیة، و لا سیما الأشخاص المقبعض عناصر الأملاك 

من ھذا التعریف یتضح لنا أن الرقابة على الصرف تعتبر تقنیة أو وسیلة تستعمل لفرض 

التي تتم بین الدول في الداخل ،عملیة الرقابة و متابعتھا على مختلف حركات العملات الصعبة 

          أو الخارج، و ذلك مھما كان مصدر ھذه العملات الصعبة التي تتم بین الدول في الداخل

           لخارج، و ذلك مھما كان مصدر ھذه العملات سواءا كانت نتیجة استثمارات داخلیةأو ا

  .1أو خارجیة، وطنیة كانت أم خارجیة

  :أھداف الرقابة على الصرف: ثانیا

  :تتنوع أھداف الرقابة على الصرف فمن أھمھا ما یلي

  .إنشاء مناصب العمل وترقیة الشغل - 

  .والمستخدمین الجزائریینتحسین مستوى الاطارات  - 

تحسین مستوى الاستیعاب التكنولوجي عن طریق الحصول على الوسائل التقنیة والعلمیة  - 

والاستغلال الامثل محلیا لبراءات الاختراع والعلامات التجاریة المسجلة والعلامات المحمیة 

  .   في الجزائر طبقا للاتفاقیات الدولیة 

  . 2توازن سوق الصرف - 

                                                             
. 74ص  ،الحق ، الرقابة على البنوك التجاریة، المرجع السابقشیخ عبد  - 1  
.224- 223ص ، 2007طبعة السادسة ،الجزائر،،دیوان المطبوعات الجامعیة  ، تقنیات البنوكلطرش الطاھر، - 2  
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  خصائص الرقابة على الصرف :ثالثا

  :یمكن ان نحدد أھم خصائص الرقابة على الصرف كما یلي ، السابقةالتعاریف خلال  من 

  :صرامة القوانین المتعلقة بالرقابة على الصرف- 1

ذا قیام الدولة وك،حیث نستخلص  ذلك من شروط الحیازة للعملات الصعبة التي تقررھا 

ویظھر أیضا في صرامة القوانین التي تطبقھا على ، تجارة الخارجیةباحتكار  نشاط ال

وھذا لیس إلا توصلا إلى نتیجة .مع إضفاء نوعا من الشفافیة علیھا  ،المخالفین لأحكامھا 

  . حتمیة فرضھا النظام الاقتصادي الحالي

  

  :عدم قابلیة الدینار الجزائري للتحویل - 2

وھذا ما یحقق استقرار السیاسة النقدیة  ،إن الدینار الجزائري ثابت غیر قابل للتحویل

لأنھ كان مدعما بعدة مقاییس و معاییر مرتبطة أساسا بمراقبة  ،الاقتصادیة في الجزائر و

الذي ینص على احتكار الدولة للتجارة  02- 78التدفقات المالیة بغیة تكریس القانون رقم 

  . 1الخارجیة

  :)العملیة من الناحیة( وجود سوق صرف داخل الجزائر مدى- 3

كان في السابق یتمیز بعدم وجود سوق  ،إن نظام الرقابة على الصرف في الجزائر

لأن بنك الجزائر ھو من لھ ھذه ،یتم من خلالھا التقاء العرض والطلب للعملات الأجنبیة فعال 

و بھدف تجنب أي تغییر لمعدل سعر الصرف دعت الضرورة إلى فتح سوق  ،الصلاحیات

  .2طبقا لقاعدة العرض والطلب على العملة الأجنبیة،صرف یتم فیھا تحدید سعر الصرف 

  

  

  
                                                             

، 07د ، یتضمن احتكار الدولة للتجارة الخارجیة، ج ر ج ج ، العد 1978فیفري  11المؤرخ في ، 02- 78القانون رقم  - 1
1978 .  

.76ص  ،شیخ عبد الحق ، الرقابة على البنوك التجاریة ، المرجع السابق- 2  
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   :الرقابة على التسییر: الفرع الثالث

ئھا یقع على عاتق البنوك و المؤسسات المالیة العدید من الالتزامات اتجاه نفسھا و عملا

أمام السلطات النقدیة الرسمیة، و ذلك من أجل حمایة أموال زبائنھا من أي خطر یھدد 

كون أن  ،استقرارھا، و قد ركزت السلطات الرقابیة المختصة اھتمامھا على جانب التسییر

إخلال البنوك بقواعد التسییر و عدم احترامھا یؤثر بشكل مباشر على سمعتھا و استقرارھا 

  .المصرفي ككلعلى النظام و

  مفھوم الرقابة على التسییر: أولا 

تلتزم البنوك والمؤسسات المالیة بالتسییر الجید والفعال للنشاط المصرفي لمواجھة 

بوضع قواعد صارمة التي ذلك  ،ومن أجل  تحقیق أھدافھا ،عملائھا أمام السلطات النقدیة 

عریف الرقابة على التسییر توجب تسلامر الذي ی،تمكنھا من ممارسة المھنة المصرفیة 

  .تسییرالرقابة على الخصائص و

  :تعریف الرقابة على التسییر .1

  :لقد تعددت التعاریف بشأن الرقابة على التسییر

الخطة التنظیمیة و جمیع الاجراءات و الوسائل التي تتبع ":  ھابأنعلى  البعض  اعرفف

داخل المؤسسة و التي من شأنھا المحافظة على أصولھا، و التأكد من صحة البیانات المحاسبیة 

عتماد علیھا، و تحقق أكبر قدر من الكفاءة الانتاجیة في عملیات المسجلة في الدفاتر و درجة الإ

  .1"یاسات الاداریة المرسومةالمؤسسة و الالتزام بتنفیذ الس

مجموعة بك و المؤسسات المالیة في نشاطھا التزام البنو: " نھا على أأیضا  تعرف قد و

بما في ذلك ،من القواعد و التنظیمات و المباديء التي تضمن حسن سیر النظام المصرفي 

احترام شروط البنوك كالاعتماد و الرأس المال الأدنى و الالتزام بقواعد الحذر في التسییر  

  .2"توفیر السیولة اللازمة، حتى تضمن حمایة المودعین و الدائنین و كل العملاء معھاو

                                                             
-09، مجلة الباحث، عدد "واقع مراقبة التسییر في المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر "محمد الصغیر ،قریشي  - 1  

.(www.vniv –chlef.DZ/renaf/Articles…/Article 13 PDF) ، على موقع الأنتیرنت2011    
 2 -  . 66 بلعید جمیلة، الرقابة على البنوك والمؤسسات المالیة ، المرجع السابق، ص 
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  :خصائص الرقابة على التسییر .2

  :إن أھم خصائص الرقابة على التسییر تتمثل في أنھا

تعتبر عملیة أو جزء یتمثل في مجموعة من الأفعال أو النشاطات مرتبطة في المكان   - 

  .الزمان و التكلفة و أسباب نشوئھا تؤدي الى نتیجة واحدةو

لتشمل جمیع ھا تعداتت المالیة و الاقتصادیة فحسب بل ھي لا تقتصر على المؤسسا - 

  .المنظمات و المؤسسات العامة و الخاصة

بة وجود موارد سواء مالیة أو بشریة أو تجھیزات أو حتى تتطلب ھذه الرقا - 

  .معلوماتیة

التأثیر  ھاجراءات الغرض منلإامجموعة من  إذن فعملیة الرقابة على التسییر عبارة عن 

  .1على سلوكات الأفراد من أجل تحقیق الأھداف المستخلصة من استراتجیة المؤسسة

  :  القواعد التي تنظم الرقابة على التسییر في البنوك و المؤسسات المالیة: ثانیا

التسییر الجید بتعلقة ملمالیة التزام احترام القواعد الیقع على عاتق البنوك و المؤسسات ا

لھا، و تعتمد السلطات الرقابیة المختصة في معرفة مدى الالتزام بھذه القواعد و تطبیقھا من 

  :البنوك على معاییر و أسس تمثل القواعد التي تنظم الرقابة على التسییر و أھمھا نجدطرف 

  :قواعد السیولة .1

على ھذه الأخیرة التقید بھذه ینبغي سیولة أھمیة كبیرة بالنسبة للبنوك لذا فإنھ التمثل 

التسھیلات عند سحب ودائعھم أو منحھم ،القدرة على تلبیة طلبات عملائھ  ھاالقواعد حتى تكون ل

و تحدید سیولة البنك من ،اللازمة لھم فیما یخص توفیر النقد السائل في أي وقت من الأوقات

خلال التقاریر الشھریة التي یرسلھا الى البنك المركزي و التزام البنك بقواعد السیولة یرتكز 

  :أساسا على 

                                                             
   . 61ص  ،شیخ عبد الحق ، الرقابة على البنوك التجاریة ،المرجع السابق - 1
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لرأسمالھا الخاص لانشائھا احترام الرأسمال الأدنى، المتمثل في امتلاكھا مبلغا محدد  - 

في حالة فروع  یساوي على الأقل المبلغ المطلوب لھ اعتمادھا أو یملك تخصیص

 .لبنك أجنبي، یساوي على الأقل الرأسمال الأدنى

سمال البنوك والمؤسسات المالیة ب  إذ حدد مجلس النقد والقرض الحد الأدنى لرأ

  011- 90ون دج بموجب نظام ملی 100ملیون دج للبنوك، والمؤسسة المالیة ب 

ملیار دج ،وأما المؤسسات         2   ،5إرتفع ھذا المبلغ بالنسبة للبنوك ب 2004وفي سنة 

  .ملیون دج500المالیة 

، قام مجلس النقد والقرض برفع  ھذا المبلغ  2008فبعد الأزمة المالیة العالمیة 

دج ، بالنسبة للمؤسسات ملیار  10،إذ إرتفع بالنسبة للبنوك  042- 08بموجب نظام 

  .ملیاردج 5،3المالیة  ارتفع إلى 

  . شھرا لتطبیق ھذا الاجراء 12إذ منحت مدة 

ال الأدنى  إن البنوك ملزمة بتقدیم تصریح لتؤكد التزامھا باحترام تقدیم الرأس الم- 

یة لك عبر المعلومات المحاسبة و المالیة المبلغة بموجب التصریحات الدورذیمكن التأكد من و

  .3البنك المركزي أو حتى أثناء القیام بالرقابة في عین المكان التي یقدمھا 

ك تتجاوز قیمة خصومھا بمقدار یساوي على الأقل مقدار أن تكون قیمة أصول البنو- 

بأصول البنك تتمثل في تكالیف الإنشاء  تكالیف  و بالنسبة لمجموعة العناصر المتعلقة ،رأسمالھا

في ھدا الإطار ملزمة ،معینة في كل مؤسسة والبنوك تأسیس منقولاتھا   و المساھمات بأشكال 

  .ومھا بمقدار أقل أو یساوي مقدار الرأسمال الأدنىفي كل وقت بإثبات أن أصولھا تفوق خص

  

                                                             
 ،،یتعلق بالرأسمال الأدنى للبنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر 1990المؤرخ في جویلیة  ، 01-90نظام  رقم  - 1
،یتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك  2004 03-04في ،المؤرخ  01 - 04المعدل بنظام   1990، 39ج ،عدد .ج.ر.ج

.2004، 27ج ،عدد .ج.ر.والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر ، ج  
، الذي  2008، 72ج ،عدد .ج.ر.للرأسمال الأدنى ، ج،یتعلق بالحد الأدنى  2008- 12-23،المؤرخ في  04-08نظام رقم  - 2

. 01- 04یعدل ویتمم النظام رقم   
  .67الرقابة على البنوك والمؤسسات المالیة، المرجع السابق ، ص ،بلعید جمیلة   - 3
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  :ءةقواعد الملا - 2 

دیر لتق م  ظالك من أجل  وضع نذو 1988في جویلیة ءة الملاإتخدت لجنة بازل قاعدة 

ك والتي من خلالھا ذادا إلى رئیس اللجنة أنإسنا" بنسبة كوك"خطر القرض و الذي عرف 

و التي تھدف  ،التزاماتھا صة نسبة إلىللأموال الخابمستوى أدنى  الالتزام رض على البنوكفت

  .1لأموال الخاصة مع المخاطراالوفاء و ذلك عند تحقیق مطابقة  الى ضمان قدرة البنك على

، و حیث وضعت مراحل للوصول الى ھذه 1994و الجزائر تبنت ھذه القاعدة في سنة 

 المؤسسات المالیة والمتعلق بثبیت التنظیم الحذر لتسییر البنوك 2 09- 91لنظام النسبة طبقا ل

 -  1996ابتداء من نھایة دیسمبر  % 5، 1995من نھایة    ابتداءن م  %  4- :يھذه المراحل ھو

النسبة  إلىو ھذا للوصول  ، 1999ابتداء من نھایة دیسمبر  %7- ، 1997ابتداء من نھایة  6%

  .3في الجزائر  %8النھائیة، و التي یجب أن تشمل 

  :قاعدة توزیع المخاطر -3

         ن ھذه القاعدة تستعمل لوضع حدود قصوى للقروض الممنوحة لمقترض واحد إ

وجود تركیز  عأو مجموعة من المقترضین في قطاع أو نشاط معین، و الھدف من ذلك ھو من

  .4ن أو مع نفس المجموعة من الزبائنللمخاطر مع نفس الزبو

  أسالیب الرقابة المصرفیة : المطلب الثالث

لعبت لجنة بازل في مجال الرقابة المصرفیة دورا ھاما لتنسیق الرقابة على البنوك 

المؤسسات المالیة، حیث وضعت اللجنة توصیات اتخذت كمعاییر دولیة للرقابة المصرفیة و

تطبق في مختلف الدول كالجزائر التي تبنت ھذه المعاییر المنبثقة من طرف أعضاء لجنة بازل 

ئما على وضع نظم الرقابة المصرفیة و الاشراف على البنوك، بھدف فالحكومات تحرص دا

تحقیق الاستقرار في النظام المالي و ضمان كفاءة النظام المصرفي و حمایة المودعین بما یتلائم 
                                                             

زفوني سلیمة، الرقابة المصرفیة في إطار القانون الوضعي الجزائري ،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، فرع الدولة  - 1
  .20، ص 2012- 2011المؤسسات العمومیة، الجزائر سنة و
 ،، یتعلق بقواعد الحذر في تسییر البنوك والمؤسسات المالیة 1991أوت  14، المؤرخ في09- 91أنظر النظام رقم  - 2
.1991، 39ج عدد .ج.ر.ج  
  .11المخاطر الائتمانیة و وظیفة المصارف المركزیة والقطریة والاقلیمیة، المرجع السابق، ص  إدارةمنصور منال،  - 3
  .20،ص السابق طار القانون الوضعي الجزائري ، المرجع إفوني سلیمة، الرقابة المصرفیة في ز- 4
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و التحولات و المستجدات العالمیة التي جعلت معاییر الرقابة تتخطى الحواجز مع التطورات 

التي  الیبیة تسعى كافة الدول في العالم للتلائم معھا، و لعل أھم الأسالمحلیة لتصبح معاییر دول

الرقابة المصرفیة  ،)الفرع الأول(بواسطة القوانینة تتمحور في الرقابة المصرفیة وضعتھا اللجن

الرقابة المصرفیة عن طریق الكشوفات الدوریة ،)الفرع الثاني( التفتیش المباشر  عن طریق

  ).الفرع الرابع(الرقابة المصرفیة بواسطة المیزانیة التقدیریة  أخیراو  )الفرع الثالث(

  :الرقابة المصرفیة بواسطة القوانین :الأولالفرع 

حیث یتم ،خلو من الرقابة على تلك النشاطات تان القوانین المتعلقة بنشاط البنوك لم 

لیتماشى ھذا الائتمان مع احتیاجات النمو الاقتصادي .مان من حیث الكمیة و النوعیةتنظیم الائت

الى مراقبة البنوك المرخصة بما یكفل سلامة مراكزھا المالیة  بالإضافةالاستقرار النقدي، و

ضمان حقوق المودعین و المساھمین و كذا إصدار قوانین تتعلق بصلاحیة الموافقة على و

  .1وع داخلیة و خارجیةو ادماجھا و سحب رخصھا و فتح فر،ترخیص البنوك 

كما تتضمن ھذه القوانین صلاحیة اصدار أوامر للبنوك المرخصة و مؤسسات 

عدة قوانین من أجل تحقیق الرقابة الفعالة على لجزائر د أصدرت ارخصة، فالافتراض الم

. 03/112الملغى  بموجب الأمر  90/10كقانون النقد و القرض ،البنوك  و المؤسسات المالیة 

تنص في فقرتھ  49بحیث حدد مھام البنك المركزي و صلاحیتھ فالمادة  حاالأمر جاء صریفھذا 

   :الجزائر مجانا ما یأتي یتولى بنك: " الثالثة على 

 .توظیف القروض التي تصدرھا أو تضمنھا الدولة لدى الجمھور - 

 ".دفع قسائم السندات التي تصدرھا الدولة بالتعاون مع الصنادیق العمومیة  - 

راقبة البنوك و المؤسسات المالیة فالمادة الأمر یتضمن أیضا موضوع م ھذا

بنوك و المؤسسات المالیة وفق یتعین على ال: " تنص على  ،11- 03من الأمر  97/1

ان مروط المحددة بموجب نظام یتخذه المجلس، احترام مقاییس التسییر الموجھة لضالش

                                                             
  .20ص  ،القانون الوضعي الجزائري، المرجع السابق زفوني سلیمة، الرقابة المصرفیة في إطار - 1
، مذكرة - دراسة حالة البنك والتنمیة الریفیة  –البنوك الجزائریة بلعید ذھبیة ،الرقابة المصرفیة  ودورھا في تفعیل أداء  - 2

، ص 2003ماجستیر في القانون ، الجزائر ،  
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و كذا توازن بیئتھا المالیة للأحكام ،سیولتھا و قدرتھا على الوفاء اتجاه المودعین و الغیر 

 11- 03من الأمر  105و نصت على ذلك المادة .التنظیمیة المطبقة علیھا والتشریعیة 

  .1المتعلق بالنقد و القرض

   :الرقابة المصرفیة عن طریق التفتیش المباشر: الفرع الثاني

ف أو أكثر ظو ذلك بتكلیف مو،لمركزي بالرقابة اللجنة المتخصصة من البنك اتتولى 

لأي بنك  ،كفاءة عالیة من أجل فحص دفاتر و سجلات ووثائق و المعطیات الالكترونیةذو

للإدارة العلیا  الملاحظات و رفعھا على شكل تقاریرم بتدوین وثم یق،أو مؤسسة مالیة 

  .لبنك أو المؤسسةایتم مرة واحدة على الأقل في السنة و بدون اخبار  شیفتللبنك و ھذا الت

  :الرقابة المصرفیة عن طریق الكشوفات الدوریة: الفرع الثالث

شھریة التلتزم البنوك العامة أو المتعمدة بتزوید البنك المركزي بمختلف الكشوفات 

  .و سنویة و ذلك من أجل استخلاص موقفھا المالي و مدى التزامھا بالقوانین ة،یلأخرى فصو

  :الرقابة المصرفیة بواسطة المیزانیة التقدیریة: الفرع الرابع

قارنة النتائج تعتبر جزءا من التخطیط لھا دور حیوي في عملیة تخطیط البنك، یتم بم

رات دوریة لاكتشاف الأخطاء فور ات الموضوعیة تجري المقارنة خلال فتالفعلیة بالتقدیر

أن العلاقة بین الرقابة و التخطیط تتضح ،إذ  قصور في حینھ و العمل على تلاقي أي ،حدوثھا 

  .2ثر استعمالاكمن خلال رقابة المیزانیة التي ھي أ

  :مخاطر الرقابة المصرفیة : المبحث الثاني

ظھرت المخاطر المصرفیة بسبب التطورات الحدیثة و تقدم التكنولوجیة خاصة في 

على المراقبین المصرفین التعامل بكفاءة المجال الاقتصادي، لذلك أصبح من الضروري 

بطریقة سلیمة مما ،فعالیة لمواجھة ھذه المخاطر من أجل إدارة البنوك و المؤسسات المالیة و

  .نتظرةیجعلھا تحقق أھدافھا الم

                                                             
  .والقرض ، المتعلق بالنقد 11- 03من الأمر رقم  105أنظر المادة - 1
  .21ص  ،زفوني سلیمة،  الرقابة المصرفیة في إطار القانون الوضعي الجزائري ،المرجع السابق - 2
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بنوك أن تأثر على القیمة السوقیة لل بأنھ جمیع القرارات التي یمكن خطرالفیعرف  

ئد الأمثل من خلال تقلیل المخاطر الى أدنى ا، أو ھي العمل على تحقیق العوالمؤسسات المالیة

  .1الإئتمانحد و المحافظة على متطلبات السیولة و ا

في في القانون الجزائري لإدارة و تغطیة المخاطر المصرفیة ،أنشأت مركزیة المخاطر

و التي تشمل مجموعة الأدوات و التقنیات المطلوبة لتنفیذ استراتجیات ،المجال المصرفي 

البنك، تركز ادارة الاصول و الخصوم على مخاطر السیولة، و أسعار الفائدة و كذا المخاطر 

تحقیق  ل،ھدف ادارة المخاطر و ادارة الأصول و الخصوم بقیة، و ذلك السو والانتمائیة

  .2بین المخاطر و العائدالموازنة 

المطلب (و لقد قسمت مخاطر الرقابة المصرفیة الى انواع تتجلى في المخاطر النظامیة 

  ).المطلب الثاني(و كذا المخاطر غیر النظامیة ) الأول

  :المخاطر النظامیة: المطلب الأول

نتج عنھا ،المصرفي في المجال لقد أحدثت العولمة الاقتصادیة تغیرات عدیدة 

و ذلك  .المستجداتبمعیار أكثر مرونة لاستعاب ھذه  2تزاید المخاطر، فجاءت لجنة بازل 

لتسھیل تطبیقھا من طرف المصارف، و لا شك ان المخاطر النظامیة تعتبر من بین أھم المخاطر 

 ھذه أولا الى مضمون ضمؤسسات المالیة، و لذلك یجب علینا أن نتعرالتي تواجھ البنوك و ال

نقوم بتحدید أنواع المخاطر النظامیة التي قد تعرقل نشاط البنوك بعدھا   ،)لاولع الفر(المخاطر

  ).الفرع الثاني(.عند قیامھا بمنح القروض و مختلف العملیات الأخرى،المؤسسات المالیة و

  :تعریف المخاطر النظامیة: الأول الفرع

أنھا تلك المخاطر التي تنشأ من طبیعة النظام ب،یمكن تعریف المخاطر النظامیة 

المالي العام مما یجعلھا تؤثر على كافة المستثمرین دون استثناء، و أن التنوع الاستثماري حیال 

تخلص منھا، او لا یمكن ، كما لا یمكن المن حدتھا یخفف المخاطر لیس حلا جذریا، انما ھذه

                                                             
، على موقف الانترنیت 2008ادارة المخاطر المصرفیة، عمان ، فریھان عبد الحفیظ یوسف، - 1
)fald: 52825, pdf textwww.rasj.ne/rayMfuncMlull(.  
  .3ص  ،ال،  ادارة المخاطر الائتمانیة و وظیفة المصارف المركزیة ، القطریة والاقلیمیة ،المرجع السابقنمنصور م - 2

http://www.rasj.ne/rayMfuncMlull
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و تعرف أیضا بأنھا ذلك الجزء من  .1مھما زادت درجة تنویع الاستثمارات،تجنبھا بالكامل 

التغیرات الكلیة في العائد و التي تنتج من خلال العوامل المؤثرة على أسعار الأوراق المالیة بشكل 

  .النظامیةفالتغیرات الاقتصادیة و الاجتماعیة ھي مصادر المخاطر ،عام 

ة، المالیة یاسیأمثلتھا نجد مخاطر سعر الفائدة، مخاطر سعر الصرف و كذا المخاطر السمن         

  .الاقتصادیةو

  أنواع المخاطر النظامیة: الفرع الثاني

یتوجب على المراقبین المصرفیین  ترتبط بالنشاط المصرفي مجموعة من المخاطر،التي

استقرار و تقوم بإدارتھا وكذا العمل بھا من أجل سلامة،التأكد من أن البنوك والمؤسسات المالیة 

  : الجھاز المصرفي ، وتنقسم ھذه المخاطر إلى

  مخاطر سعر الفائدة: أولا 

ان مخاطر سعر الفائدة تشیر الى تعرض المركز المالي للمصرف للتحركات 

و تؤثر على عوائد المصرف و على القیمة الاقتصادیة لأصولھ ،كسیة في أسعار الفائدة الع

  .بالرغم من أن ھذه المخاطر تشكل جزءا عادیا من العمل المصرفي التزاماتھاو

وائد المصرف، و قاعدتھ الرأسمالیة لذلك فإن ادارة تلك عفیھا من شأنھ أن یھدد  أن الافراط إلا

أھمیة كبیرة في الأسواق المالیة المعقدة و كذلك في الدول التي حررت أسعار تمثل ،المخاطر 

  .2الفائدة في أموالھا

  مخاطر سعر الصرف: ثانیا

التي یجب دفعھا من عملة معینة للحصول على ،ان سعر الصرف عبارة عن عدد الوحدات 

بطریقة عكسیة نجده وحدة أخرى من عملة ثانیة، و من زاویة أخرى فإذا نظرنا الى سعر الصرف 

  .عبارة عن عدد الوحدات من العملة الأجنبیة اللازمة للحصول على وحدة من العملة المحلیة

الأجنبي ھو بمثابة سلعة كغیرھا من  فإن النقد" حمید عبد العظیم" :الاقتصاديحسب 

  .یةالسلع، یتم تبادلھا مع الدول المصدرة لھذه العملات، و یعبر عن ثمنھا بالعملة الوطن
                                                             

  .26ص  ،زفوني سلیمة،  الرقابة المصرفیة في إطار القانون الوضعي الجزائري ،المرجع السابق - 1
  . 13ص ،المخاطر المصرفیة ، المرجع السابقفریھان عبد الحفیظ یوسف ، إدارة  - 2
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نتیجة التقلبات أو التغیرات العكسیة المحتملة في أسعار  فمخاطر سعر الصرف تنشأ

فإذا كان البنك یحتفظ ،الصرف و العمولات أو في المراكز المحتفظة بھا في تلك العملات 

سعر  انخفاضمن نفس العملة، فإن الخطر یكمن في  اتموجودات من عملة أكبر من المطلوبب

فإن الخطر  ،الصرف، و إذا كان العكس، أي أن المطلوبات من عملة معینة أكبر من الموجودات

یكمن في ارتفاع أسعار الصرف لھذه العملة و نتیجة لتذبذب أسعار الصرف یؤدي الى عجز 

اللجوء للافتراض من أجل سد ھذا الدولة مستمر في میزان المدفوعات و ھذا ما یفرض على 

  .1ن كل ھذا یدفع الى بروز مخاطر أخرى سنتعرض لھا في الفرع الثانيلك .العجز

  السیاسیة و الاقتصادیة،المخاطر المالیة : ثالثا

  :المخاطر المالیة و السیاسیة  -  أ

ھي تلك المخاطر التي تنجم من عدم التزام و مخالفة المصارف لقوانین الأعمال 

الأسس القانونیة للتعاقد في الدولة التي یعمل بھا المصرف و ھذا مما یعرض ھذا الأخیر و

للمخاطر و الخسائر، و تشمل خاصة ھذه السیاسة الجمركیة و حصص الاستراد و التصدیر 

  .لضرائب و الاعاناتوا

قد  ھانجدومن المخاطر قد تعرض لھذا النوع  2مع الاشارة فقط الى أن اتفاق لجنة بازل 

  .صنفتھا ضمن مخاطر التشغیل ، و التي سنتعرض لھا كنوع من أنواع المخاطر غیر النظامیة

  :المخاطر الاقتصادیة  -  ب

رفقة مع عوامل الاقتصاد القومي و الدولي التي یمكن ان المخاطر المرتبطة بھا تكون م

ن ظروف أن تأثر على أداء المصارف سواء كان بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، و بالأخص أ

  .2أي فرد الوصول الیھا عبر اتصال أو نقاط اتصال بسیطة بإمكان،العولمة قد غزت دول العالم 

  

  

  
                                                             

  .28، 27ص  ،زفوني سلیمة  ، الرقابة المصرفیة في إطار القانون الوضعي الجزائري،المرجع السابق - 1
  . 15ص ،فریھان عبد الحفیظ یوسف ، إدارة المخاطر الإئتمانیة،المرجع السابق - 2
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  المخاطر غیر النظامیة: المطلب الثاني

  إھتمام رفیة یعتبر من أھم المواضیع التي تشغلان موضوع المخاطر المص

قیاس تلك المخاطر بغرض و الھدف الرئیسي من ذلك ھو ،على المستوى العالمي  المصرفین

المدیرین التقنیین فكرة كلیة عن جمیع و   مراقبتھا و التحكم فیھا، و ذلك بإعطاء مجلس الادارة

 على حصول للالبنك م الرقابة الداخلیة بغرض ادارتھا، كما تعمل الادارة او وضع نظ ،المخاطر

العدید ودي الى افلاس البنوك ؤتالمخاطر  لا شك أن  ھذه عائد مناسب للمخاطر التي قد یواجھھا،

من المؤسسات المالیة، و في أغلب الأحیان تكون السبب في حدوث الأزمات المالیة على 

ف المخاطر غیر ضوع لابد أولا أن نتعرض الى تعریالمستوى الدولي و لمعالجة ھذا المو

  .)لثانيالفرع ا(و من ثم نتطرق الى تحدید أنواع ھذه المخاطر)الفرع الاول (النظامیة 

  :تعریف المخاطر غیر النظامیة: الفرع الأول

النظامیة ھي تلك المخاطر التي تنشأ من طبیعة و نوع الاستثمار  غیرالمخاطر

خاصة بالمشروع و ھي تأتي نتیجة بعض تأثر  من طبیعة النظام المالي العام، مما یجعلھا و

و لذلك یمكن التعاملات الاستثماریة، فتؤثر على مستثمر معین أو مشروع محدد دون غیره 

تجنب ھذه المخاطر، و تفادیھا من خلال التنوع الاستثماري، فالمخاطر غیر النظامیة ھي مخاطر 

یة، فالعمل المصرفي بطبیعتھ من ھنا یجب تنویع الاستثمارات و إدارتھا بكفاءة عالوخاصة، 

أنواع (ینطوي على تحمل مجموعة واسعة من المخاطر و التي سنعالجھا في الفرع الثاني 

  .1)المخاطر غیر النظامیة

  أنواع المخاطر غیر النظامیة: الفرع الثاني

تتعرض لھا البنوك و المؤسسات المالیة عند تتنوع المخاطر غیر النظامیة التي 

مختلف النشاطات و العملیات التي تقوم بھا، فمن أھم ھذه أیضا ل نتیجة  ،للزبائنمنحھا القروض 

  .المخاطر نجد المخاطر الائتمانیة، مخاطر السیولة و كذا مخاطر التشغیل

  

                                                             
  . 30ص  ،سابقزفوني سلیمة،  الرقابة المصرفیة في إطار القانون الوضعي الجزائري ،المرجع ال -  1



 الفصل الأول                                  أحكام النشاط الرقابي على البنوك و المؤسسات المالیة
 

29 
 

  المخاطر الائتمانیة  :أولا

المتفق علیھا ،ترض على الوفاء بالتزاماتھ قالم قدرةتنتج ھذه المخاطر عند عدم 

عند استحقاق العقد، و نجد لجنة بازل قد عالجت ھذا الموضوع في اتفاق لھا بحیث اعتبرت 

من أھم المخاطر التي تتعرض لھا المصارف بالرغم من وجود مخاطر اخرى ،مخاطر الائتمان 

كمخاطر التشغیل و السیولة و غیرھا، و ھذا على أساس أن معظم الأزمات التي حدثت في كل 

، حیث كانت البنوك تقدم "الائتمان"كان سببھا الرئیسي ھو ،ول العالم سواءا متقدمة أو متخلفة د

في العالم، من البنوك الكبرى  الى إفلاس العدید  ھذا ما أدى.قروض غیر متكافئة مع الضمانات 

  .ض من سداد قیمة تلك القروضرتقنتیجة عدم قدرة الم

  مخاطر السیولة: ثانیا

التزاماتھ اتجاه على مواجھة  فرصلى عدم قدرة المھذه المخاطر تعود ا ةنشأن

و لا تملك .و ذلك عندما لاتتوفر لدى المصرف السیولة الكافیة ، أصولھتمویل زیادة  الغیر أو

بتكلفة و و التسھیل الفوري للموجوداتالقدرة للحصول على الأموال اللازمة لزیادة الالتزامات أ

  .1س على ربحیتھ و في الحالات الشدیدة قد یؤدي الى اعسار المصرفسیعكمعقولة و ھذا 

  مخاطر التشغیل: ثالثا

أھم أسباب مخاطر التشغیل تتجسد في قصور الرقابة الداخلیة و ضعف  إن

سیطرة مجلس الادارة، مما یؤدي الى خسارة مالیة ناتجة عن الخطأ أو الغش أو عدم تنفیذ 

و انجاز العمل المصرفي بطریقة غیر سلیمة، مثل تجاوز موظفي ،القرارات في الوقت المناسب 

م امخاطر التشغیل أیضا بسبب الخطأ في نظ ولة لھم، و قد تنتج خالائتمان السلطات الائتمانیة الم

  .2تكنولوجیا المعلومات أو الحوادث كالحرائق الضخمة أو كوارث أخرى
  

                                                             
 .32- 31ص ،السابق  مرجع ال زفوني سلیمة،  الرقابة المصرفیة في إطار القانون الوضعي الجزائري ، -  1
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وضع المشرع الجزائري أجھزة للرقابة على أعمال البنوك و المؤسسات المالیة و ذلك      

التي أنشأت بموجب قانون  المصرفي ، فأول ھذه الأجھزةمن اجل ضمان استقرار الجھاز 

 ة المصرفیة بقارتتمحور أساسا في اللجنة المصرفیة باعتبارھا آلیة جدیدة لتفعیل ال   90-10

و توقیع الجزاء اثر المخالفات ،ة على البنوك و المؤسسات المالیة بقارال إذ خول لھا مھمة

إما تقدیم إنذار ، أو توبیخ أو سحب (و مسیریھا  التي ترتكب من طرف ھذه المؤسسات

نجد البنك ة المصرفیة في الجزائر، بقارأما الآلیات الأخرى لل ،)المبحث الأول(،)الإعتماد

ھمتھ مراقبة حسن سیر العمل المصرفي و ضبط مستقل مجھاز عتباره بإ المركزي 

تتم عن طریق محافظو الحسابات  المخالفات التي ترتكب في ھذا الشأن، و كذا الرقابة التي 

على أعمال البنوك فتكون تمارس أو ما تعرف بالرقابة الداخلیة، حیث ھذا النوع من الرقابة 

    ).  الثانيالمبحث (إما رضائیة أو بقوة القانون 
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  .قایة المصرفیةرال لتفیعلھیكلیة  اللجنة المصرفیة كآلیة : المبحث الأول 

ھذا والرائدة في الاقتصادیات الحدیثة یعتبر القطاع المصرفي من أھم القطاعات                

لیس فقط لدوره الھام في تبعیة المدخرات المحلیة و الأجنبیة  و تمویل الاستثمار ، بل لكونھ 

أصبح یمثل حلقة الاتصال الأكثر أھمیة مع العالم  الخارجي، مما یستوجب فرض قواعد 

سلامة المراكز المالیة للبنوك و المؤسسات المالیة رقابیة على ھذا القطاع، بغرض التأكد من 

أفضل  حمایة أموال المودعین و تحقیق الاستقرار النقدي و السعي إلى تحقیق معدلات و 

و كذا التأكد من مدى الالتزام بالضوابط الرقابیة و سلامة نظامھا للنمو الاقتصادي ، 

 النظام المصرفيالتنظیمیة لضمان نزاھة و  المحاسبي ومدى احترامھا للأحكام التشریعیة

بمراقبة حسن  تضطلعفالمشرع الجزائري خول للجنة المصرفیة في مجال الرقابة ، التي 

بد أن نتطرق إلى تحدید  لا.البنوك والمؤسسات المالیة  اتطبیق القوانین التي تخضع لھ

الرقابیة التي ھي صلاحیات رقابیة أكثر مما ھو  إصلاحاتھكذا والطبیعة القانونیة لھذه اللجنة 

و ثم نعالج، التدابیر التي تتخذھا اللجنة المصرفیة في حالة  ) الأولالمطلب (استشاریة 

  .)المطلب الثاني(ارتكاب البنوك و المؤسسات المالیة مخالفات 
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  .الطبیعة القانونیة للجنة المصرفیة :الأولالمطلب 

جنة المصرفیة في مجال القروض على الأشخاص القانونیة، فھي لالرقابة  تنصب          

تضطلع بمراقبة حسن تطبیق القوانین و الأنظمة التي تخضع لھا البنوك و المؤسسات المالیة 

صلاحیات   10-90خول لھا قانون  إذ لذلك تعتبر اللجنة الحارس الأمین للجھاز المصرفي

الذي أتى بنفس الصلاحیات تقریبا  11-03ر ملأا بموجب  ألغي ھذا القانون بحیث ،واسعة

   )الفرع الأول(لمعالجة ھذا الموضوع لا بد أولا التعرض إلى نشأة اللجنة المصرفیة 

  .) رع الثالثالف(قرارات اللجنة المصرفیةرس دو من ثمة ن) الثاني  الفرع(ھا تتشكیلو

  .نشأة اللجنة المصرفیة :الأولالفرع 

المتعلق بالنقد و القرض  10- 90نشأت اللجنة المصرفیة بموجب القانون رقم              

  .البنوك و المؤسسات المالیة في الجزائر أعمالكلفت بالرقابة على 

      لقد صاحبت ھذه الرقابة التطور الكبیر الذي عرفھ النظام المصرفي، فرغم إلغاء قانون

 2003أوت  26المؤرخ في  11-03المتعلق بالنقد و القرض و المستبدل بالأمر رقم  90-10

الخطوط العریضة ب احتفظالجزائري فانھ لم یؤثر على عمل اللجنة المصرفیة، فالمشرع 

 1. الخاصة بالمھام الموكلة للجنة 

 لمتعلق بالنقدا 10-90الھیئة التي حددت مھامھا بموجب القانون تعد فاللجنة المصرفیة 

على معاییر عمل النظام  الإشرافالقرض، فھذه المھام ترتكز أساسا على الرقابة و و

تنشا لجنة مكلفة بمراقبة '' التي تنص على  من ھذا القانون 143 المادة المصرفي المذكور في

حسن تطبیق القوانین و الأنظمة التي تخضع لھا البنوك و المؤسسات المالیة و بمعاقبة 

 .المخالفات المثبتة

تبحث اللجنة المصرفیة عند الاقتضاء المخالفات التي یرتكبھا أشخاص غیر مرخص 

لھمیقومون بأعمال البنوك و المؤسسات المالیة، و تنزل بھم العقوبات التأدیبیة المنصوص 

  ".علیھا في ھذا القانون، على أن لا یحول ذلك دون بقیة الملاحقات المدنیة و الجزائیة
                                                             

  .143ص ،زفوني سلیمة ، الرقابة المصرفیة في إطار القانون الوضعي الجزائري ،المرجع السابق  -1
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و التي  105بالمادة  11-03رقم  الأمرفي  143 تم استبدال المادة  ،10- 90القانون  بإلغاءو 

  :جاء فیھا ما یلي

  .المعاقبة على الاخلالات التي تتم معاینتھا-

تفحص اللجنة شروط استغلال البنوك و المؤسسات المالیة، و تسھر على نوعیة و وضعیتھا -

  .تسھر على احترام قواعد حسن سیر المھنة و،المالیة

أو ك بنلاي یرتكبھا أشخاص یمارسون نشاطات المخالفات الت ،الاقتضاءكما تعاین عند 

ق علیھم العقوبات التأدیبیة المنصوص علیھا بمالیة دون أن یتم اعتمادھم، و تطالمؤسسات ال

  1في ھذا الأمر، دون المساس بالملاحقات الجزائیة و المدنیة

الصلاحیات الواسعة التي خولھا المشرع الجزائري للجنة  حددتقد  105المادة   إن

و ذلك في حالة ارتكاب المخالفات من طرف البنوك  منھا توقیع العقوبات التأدیبیة،المصرفیة 

طار ممارسة مھمتھا الرقابیة، فھي ا مختلف المھام المكلفة بھا في او المؤسسات المالیة، و كذ

تطبیق القوانین و النصوص التشریعیة المعمول بھا و ذلك من أجل ضمان تراقب حسن 

  .2استقرار النظام المصرفي و المالي، خدمة للمصلحة العامة

 ھاتلتحالبالغة التي  الأھمیةفبالرغم من اعتراف المشرع بكل الصلاحیات المخولة لھا و       

شاط البنوك في الجھاز المصرفي فھي تسھر على سلامة ھذا الجھاز و استقرار ن

قانوني خاص اللجنة، فعلى العموم یمكن  تعریف  یقدم لم لا ان المشرعإالمؤسسات المالیة، و

تعریفھا بأنھا جھاز مصرفي یضطلع على مراقبة حسن تطبیق القوانین المعمول بھا و التي 

المخالفات التي تتم  توقیع العقوبات على لھا صلاحیةؤسسات المالیة،تخضع لھا البنوك و الم

  .11-03الأمرطار ترتیب المسؤولیة التأدیبیة ذات المھام المسند لھا في إملاحظتھا و ذلك في 

   

                                                             
  .المتعلق بالنقد و القرض 11- 03من أمر  105المادة  نظرأ-1

 
السلطات القمعیة للجنة المصرفیة عند إخلال البنوك بإجراءات التصدي لتبییض الأموال، الملتقى الوطني ،تومي نبیلة -2

  . 46، ص  2007، 24-23أیام ،حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي، بجایة 
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  .تشكیلة اللجنة المصرفیة: الفرع الثاني 

  :من 111-03من الأمر 106تتكون اللجنة المصرفیة طبقا لنص المادة       

  .المحافظ رئیسا-

  .أعضاء یختارون بحكم كفاءتھم في المجال المصرفي و المحاسبي 3-

قاضیان، یندب الأول من المحكمة العلیا، و یختاره رئیسھا الأول و یندب الثاني من مجلس -

  .الدولة و یختاره رئیس المجلس بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء

  .س ھذا المجلس من بین المستشارین الأولینممثل عن مجلس المحاسبة یختاره رئی -

  . بالمالیةممثل عن الوزیر المكلف  -

 إلى الإشارةسنوات من طرف رئیس الجمھوریة و ینبغي  5یتم تعیین أعضاء اللجنة لمدة      

یخص تشكیلة  مافی10- 90قانون  و النقص الوارد في الأمرارك دأن المشرع الجزائري قد ت

قاضیین من ، خاصة فیما یتعلق في اختیار القانوناللجنة التي اعتمد علیھا في ظل ھذا 

المحكمة العلیا فقط، فقد أضاف اختیار قاض آخر من مجلس الدولة و كذا ممثل عن مجلس 

 يالمال لباعتبارھم مختصون في المجا،المحاسبة و ممثل عن الوزیر المكلف بالمالیة 

عملھا من قبل وو أیضا تدعیم اللجنة المصرفیة بأمانة عامة، یحدد صلاحیاتھا  يالمحاسبو

العامة من طرف أمین عام  الأمانةر لك بناءا على اقتراح اللجنة، تسیالبنك المركزي ، وذ

  :برتبة مدیر عام معین من طرف محافظ بنك الجزائر و تتكون من 

  .الخلیة القانونیة-

   .المؤسسات المالیةمدیریة مراقبة البنوك و -

  .مدیریة الإشراف العام على النظام المصرفي-

                                                             
  .لمتعلق بالنقد و القرض، ا11 - 03من الامر 106أنظر المادة -1
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ظم عمل اللجنة تعة لھ مھام عدیدة، بحیث تقوم بیمارس الأمین العام و الأجھزة التاب

و الأمانة العامة لمجلس النقد  ،المصرفیة بالتنسیق و التعاون بین ھیئات البنك المركزي 

كما تسھر و تعمل على تنفیذ قرارات اللجنة تضطلع بالعلاقات مع البنوك  .القرض و

  .1المؤسسات المالیة و كذا محافظي الحساباتو

  :قرارات اللجنة المصرفیة :الثالث الفرع

للجنة المصرفیة صلاحیات واسعة تمكنھا من توقیع الجزاءات على البنوك و المؤسسات       

اللجنة التي تتم بین  مداولاتبعد  قرارات والتي تكونذلك عن طریق إصدار ،المالیة 

   :تم عبر مراحلتالقرارات و عملیة إتخاذ  .  2ة سریةسلجأعضائھا في 

  :قرارات اللجنة المصرفیةِ كیفیة اتخاذ : أولا 

  :التصویت على القرار- 1

و في حالة التساوي  بالأغلبیةجتمع أعضاء اللجنة و یتخذون القرارات یفي ھذه المرحلة 

و التي نصت  11-03 الأمرمن  107/1صوت الرئیس و ھذا ما جاء في نص المادة  حیرج

یكون صوت الرئیس  الأصواتو في حالة تساوي عدد  بالأغلبیةتخذ قرارات اللجنة ت'' على 

  3''مرجحا

بالتالي  ،إلزامي أمرزوجي و حضورھم  في القانون الجزائري الأعضاء، عدد نما یلاحظ أ

صوت الرئیس  حترجیبفالمشرع وجد حلا وسطا  جدا، كبیرة الأصواتتساوي  إمكانیةفان 

في ظل ھذا القانون كان عدد الأعضاء إذ   10-90ھذا عكس ما كان  علیھ الحال في القانون 

  4فردیا

                                                             
ما تجدر الاشارة إلیھ، أن تشكیلة اللجنة المصرفیة في الجزائر تختلف تشكیلتھا في فرنسا ، فنجد أنھا تتشكل من ستة  -1

رار ة ستة سنوات عن طریق قمحافظ بنك فرنسا ، مدیر الخزینة ، وأربعة أعضاء یعینون لمد: أعضاء و ھم
. المكلف بالاقتصاد والمالیةالوزیر  

عجرود وفاء ،دور اللجنة المصرفیة في ضبط النشاط البنكي في الجزائر،مذكرة ماجستیر في القانون ،فرع قانون  -2
.108،ص 2009- 2008الأعمال، الجزائر ،   

  .المتعلق بالنقد و القرض 11- 03من الامر  1- 107انظر المادة -3
  ).ملغى(المتعلق بالنقد و القرض ، 10-90من القانون  144انظر المادة -4
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المحضر المحرر من طرف المقرر  أوبما ھو وارد في التقریر  قراراتھا إصدارتلتزم اللجنة 

تعمل على احترام  نأمن الرئیس و على اللجنة  بأمرلك ذاللجنة و  أعضاءالمعین من بین 

لا تسرف في توقیع الجزاء  أن الضبطیجب على سلطة :  بأنھالتناسب الذي یقضي  مبدأ

للمخالفات  للتصديالجزاء المناسب  تختار أنلیھا عیجب  إنما، یرهقدتالغلو في  إلى أتلجو

لا بد من احترام  المبدألتكریس العمل بھذا ،المرتكبة من طرف البنوك و المؤسسات المالیة 

  :شرطین

و الالتزام بعدم التعدد الجزائي  الإداریةالالتزام بالمعقولیة في توقیع الجزاءات :الشرط الأول 

  .على مخالفة واحدة

فالمشرع الجزائري ، الا یمكن تجاوزھ تيللجزاءات المالیة ال أقصىتحدید حد :الشرط الثاني 

لم یحدد الطرف الذي یوقع الجزاءات بل جعل الدور العقابي مقسم بین اللجنة المصرفیة 

   .1القاضي الجزائيو

  :تبلیغ القرارات - 2

مرحلة ثانیة و ھي مرحلة تبلیغ القرارات التي تكون من  تأتيبعد مرحلة صدور القرار     

وذلك ، اختصاص الأمین العام فھو الذي یقوم بتبلیغ القرارات الصادرة عن اللجنة المصرفیة

  .2مقتضیات الإجراءات المدنیةطبقا لعقد غیر رضاني أو بواسطة 

فیما  ماا ،بنك الجزائر و الجمعیة المھنیة للبنوك و المؤسسات المالیة إلىتبلغ القرارات  

تنظیم مھنة محافظي  إلىالمعنیین و  إلىیخص القرارات المتعلقة بمحافظي الحسابات تبلغ 

  .اتالحساب

  

                                                             
  .109ص ،السابق بط النشاط البنكي في الجزائر،المرجع دور اللجنة المصرفیة في ضعجرود وفاء، -1
  .المتعلق بالنقد و القرض، 01- 03من الامر  4- 107انظر المادة -2
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عتبر نقطة انطلاق الآجال الممنوحة للأطراف المعنیة تل ھذه المرحلة أھم المراحل بحیث تمث

ابتداء من تاریخ یوما ) 60(بمدة ستین  الأجلاحدد  إذالطعن في القرارات ،حتى تتمكن من 

  .1التبلیغ تحت طائلة رفضھ شكلا

  :جنة المصرفیةلقرارات النشر  - 3

تعتبر مرحلة نشر القرارات المرحلة النھائیة فھي مھمة جدا، حیث تمكن الجمیع من معرفة 

ن المشرع إشأن قضیة ما، فرغم ذلك فبرفیة القرارات التي توصلت إلیھا اللجنة المص

على خلاف مجلس ،ث عن نشر قرارات اللجنة أو الجھة المخولة بذلك الجزائري لم یتحد

یصدر المحافظ : على أنھ  11-03من الأمر  65/3النقد و القرض ، حیث تنص المادة 

) أ(و نشر القرارات المتخذة بموجب الفقرات  ،القرارات في مجال النشاطات المصرفیة

  .2المدنیة الإجراءاتطبقا لقانون  الأخرىش، وتبلغ القرارات .ج .ج.ر.ج في ) ج(و ) ب(و

جنة المصرفیة یمكن أن تقرر لأن ال حیثبھ المشرع الفرنسي، ما أخذ عكس ما  ھذا علىو 

   شخص المعنوي المعاقب في الجرائدالنفقة  علىبأن العقوبات المتخذة تكون موضوع نشر 

   .ما تحدده اللجنة أو نشرھا حسب

  .الطعن في قرارات اللجنة المصرفیة: ثانیا 

المدنیة لا  الإجراءاتیكون الطعن في مختلف التدابیر المنصوص علیھا في قانون         

غیر قابلة  سیما وفق تنفیذ قرار تأدیبي صادر عن اللجنة المصرفیة غیر أن ھناك قرارات

للطعن القضائي، و یتعلق الأمر بقرارات اللجنة التي لا تندرج ضمن ممارسة السلطة 

 ، إذ11-03من الامر  107و ھو ما یعرف بالنشاط التنظیمي و ذلك طبقا للمادة ،التأدیبیة 

  .میعاد الطعن و الجھة المختصة في الطعن  ، بعدھا تحدید قابلة للطعنالقرارات نتعرض لل

  

  

                                                             
  .110لنشاط البنكي في الجزائر، المرجع السابق ،صعجرود وفاء ، دور اللجنة المصرفیة في ضبط ا-1
.11-03من الامر رقم  65/3أنظر المادة  -2  
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  :لقرارات القابلة للطعنا- 1

قائم بتعین اللجنة المتعلقة   تقراراتكون  11-03من الأمر  107طبقا للمادة            

ھذه العقوبات و. بالإدارة مؤقتا أو المصفي  ،و العقوبات التأدیبیة وحدھا قابلة للطعن القضائي

) كالإنذار و التوبیخ(من نفس الأمر و التي تعرضنا لھا سابقا  144ما نصت علیھ المادة 

ھذا ما نستنتجھ من عبارة   ،لطعن القضائيافة إلى عقوبات أخرى لا تكون محل بالإضا

حصر قرارات اللجنة المصرفیة القابلة  إذن، فالمشرع 1"وحدھا قابلة للطعن القضائي"

ھو المختص في  الإداريجعل القاضي وللطعن و ھذا الطعن یكون على مستوى القضاء 

  .في تلك القضایا فصللا

لیھ المشرع بحیث جعل  كل القرارات التي تتخذھا إمجلس الدولة أقر عكس ما توصل  أما

قابلة للطعن القضائي، فالمجلس اعتبر  دیبیةممارسة السلطة التأ طارإفي  اللجنة المصرفیة

 من  143، اللجنة المصرفیة المنشأة بموجب المادة 2000ماي  08في قراره المؤرخ في 

داري بما فیھا تلك إمستقلة و أن قراراتھا ذات طابع  داریةإمثابة سلطة ب 10-90قانون 

الاعتماد و منع بعض المتعلقة بممارسة التأدیب، كتوجیھ الإنذارات و التوبیخات، و سحب 

  .ملیات المصرفیة و توقیف الموظفینالع

ھي ،و تسلیط عقوبات مالیة و غیر مالیة، ووفقا لمجلس الدولة أن القرارات التأدیبیة  

حتى و لو صدرت عن ھیئات لم یقرر ،قضائیة  عمالاأقرارات ذات طابع إداري و لیست 

  .2المشرع بعد الطبیعة القانونیة لھا

  : المختصة بالنظر في الطعنجھة ال - 2

تكون الطعون من اختصاص '' تنص على انھ 11- 03من الأمر  فقرة أخیرة  107إن المادة 

  ."مجلس الدولة و ھي غیر موقفة التنفیذ

                                                             
   .المتعلق بالنقد و القرض، 11- 03من الامر  107انظر المادة -1
إن موقف مجلس الدولة الجزائري لا یختلف كلیة عن موقف مجلس الدولة الفرنسي في الإقرار بأحقیة الطعن بتجاوز -2

  .داري نص القانون صراحة على أنھ غیر قابل للطعن إداریا أو قضایا إالسلطة في قرار 
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یفھم من ھذه المادة أن الطعن في قرارات اللجنة المصرفیة القاضیة بتعیین موظف أو مدیر 

القانون العضوي  حدث بموجبستیكون أمام مجلس الدولة المو كذا العقوبات التأدیبیة ،مؤقت 

یوما من تاریخ التبلیغ تحت ) 60(بحیث یجب تقدیم الطعن في مدة ستین ، 1 01-98رقم 

یوما  60فمدة ، 11-03 الأمرمن  107/2و ھذا ما نصت علیھ المادة  .طائلة رفضھا شكلا

) 60(ھلة شھرین قد تزید عن ستین تعادل شھرین غیر أن الأجلین في الحقیقة مختلفین، فم

  .یوما كشھري دیسمبر و جانفي مثلا كما قد تنقص في شھري فیفري و مارس

و بالتالي ، إداریةیوضح بان اللجنة المصرفیة سلطة   107أن نص المادة ،أضف إلى ذلك 

قانون النقد و القرض  وكما أن . الإداريالقانون  لمبادئقراراتھا تكون محلا للطعن وفقا 

كانت سلطة قضائیة و ھي تتمثل في سلطة العقاب  ولالعقوبات كما  إصدارخول لھا سلطة 

قراراتھا بمثابة أعمال قضائیة  11-03من الأمر 105،111على المخالفات حسب المواد 

درج ضمن الصلاحیات الواسعة التي التي تن،و سلطة قضائیة  إداریةسلطة كفھي تتصرف 

  .2لممارسة العملیة الرقابیة على مستوى البنوك و المؤسسات المالیة ولھا القانون لھا خ

  اختصاصات اللجنة المصرفیة :الثانيالمطلب 

ذات طابع قضائي،فالباب   أخرى، و إداريللجنة المصرفیة صلاحیات ذات طابع  إن         

یتضمن ذلك ) ملغي(المتعلق بالنقد و القرض  10- 90من الكتاب الرابع من القانون  الأول

و لقد بین الدور الرئیسي للجنة المصرفیة '' مراقبة البنوك و المؤسسات المالیة''تحت عنوان 

  .المتمثل في الرقابة على النشاط المصرفي

و من ثمة ،) الفرع الأول (ة من معالجة صلاحیات اللجنة الإداری دلا ب،و لدراسة الموضوع 

  ).الثاني الفرع(القضائیة تتعرض إلى الصلاحیات شبھ 

  

                                                             
لس الدولة و تنظیمھ المتعلق باختصاصات مج، 1998-05- 30المؤرخ في  ،01- 98انظر القانون العضوي رقم -1
  .1998، 37، عدد ج عملھ، ج ر جو
عباس عبد الغني ،  مسؤولیة المصرفي في القانون الجزائري ،مذكرة ماجستیر في القانون ،فرع قانون الأعمال، -2

  .185ص   ،2005،الجزائر 
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  الاختصاصات الإداریة للجنة المصرفیة: الفرع الأول

ل اللجنة المصرفیة في حالات متعددة من أجل ضمان الرقابة الفعالة على مستوى دختت       

  :یلي اتندرج فیم المصرفي والتيالجھاز 

  :على احترام قوانین حسن سیر المھنة المصرفیة السھر: أولا

اللجنة المصرفیة : المتعلق بالنقد و القرض تنص على أن  11-03 الأمرمن  105نجد المادة 

التي تخضع لھا البنوك و المؤسسات المالیة  الأنظمةمكلفة بمراقبة حسن سیر القوانین  و 

المؤسسات ولقیام البنوك اتي یرتكبھا أشخاص غیر مرخص لھم في المخالفات ال أیضاتبحث 

  .المالیة و توقیع الجزاءات المقررة قانونا

 إلى ،اللجنة المصرفیة یمتد دورھا الرقابيأن  لىع الأمرمن نفس  115 تنص المادةبینما 

فیما  و التوجیھات الآراءعلى تقدیم  أیضاكما تسھر  .حالة تصفیة البنوك و المؤسسات المالیة

و تعمل على اقتراح التدابیر الاحترازیة التي .التي تتعلق بالمھنة المصرفیة  یخص المسائل

یجب تطبیقھا لضمان الرقابة على مختلف العملیات التي تقوم بھا البنوك و المؤسسات 

   1المالیة

  :قایة على شرعیة القوانینرال: ثانیا 

مراقبة مدى احترام ،یتعین على اللجنة المصرفیة '' فانھ 11-03من الأمر  105حسب المادة 

  ''البنوك و المؤسسات المالیة للأحكام التشریعیة و التنظیمیة المعمول بھا

المادة أنھ یتعین على اللجنة المصرفیة متابعة مدى احترام البنوك و المؤسسات ھذه بفھم من 

ري، وكذا ذلك أحكام القانون التجا إلى أضف ،الأمر ھذا  لأحكام المواد التي جاء بھا ،المالیة 

  .2ام قانون المنافسةكالبحث في مدى مسایرة أح

                                                             
  . المتعلق بالنقد و القرض ،11- 03من الامر  115انظر المادة -1
 ،2003،یولیو 20 ،34تعلق بالمنافسة، ج ر ج ج، عدد الم 2003یولیو  19المؤرخ في ، 03- 03انظر الأمر رقم -2

 .المتمموالمعدل 
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وھذا یفتح السوق للقطاع  القطاع المصرفي في الجزائر یشھد تطور كبیر أنخاصة و  

و بالتالي المعاقبة على  ،یؤدي إلى ممارسات غیر مشروعةقد الذي  الأمر .الخاص

  . 1معاینتھاالتي تمت التجاوزت 

  :تفحص اللجنة شروط استغلال البنوك:ثالثا 

على اللجنة المصرفیة البحث في مدى توفر شروط استغلال  فانھ 2 /105حسب المادة

ون بناءا و السھر على حمایة نوعیة وضعیتھا المالیة، فان ھذا النوع من الرقابة یك ،البنوك

و كل ھذه  المعطیات تمكن اللجنة  .ضر محافظ الحساباتحعلى مستندات على غرار م

  .2المصرفیة من الوقوف على الوضعیة المالیة الحقیقیة للبنك

كل التجاوزات و المخالفات التي ترتكب عن  خطار اللجنة المصرفیة بإو یلتزم المحاسبین   

وسیلة تمكن اللجنة من الاطلاع على كافة الو ھذه ،المالیة  مؤسسة البنك أو قبل ال من 

البنوك على نشر حساباتھا السنویة خلال ستة  لزم لومات و البیانات المتعلقة بھا، وكما تالمع

أشھر الموالیة لنھایة السنة المالیة المحاسبیة في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة ) 06(

  113- 03الأمر  من 103الإلزامیة حسب نص المادة 

  :تدخل اللجنة المصرفیة باعتماد  مراقبة ممارسة المھنة المصرفیة :رابعا 

تنص على ،المتعلق بالنقد و القرض في فقرتھا الأخیرة  11-03من الأمر  105نجد المادة 

    المخالفات التي یرتكبھا أشخاص یمارسون نشاطات البنك الإقتضاء، عندكما تعاین ": انھ

دون أن یتم اعتمادھم و تطبق علیھم العقوبات التأدیبیة المنصوص علیھا  ،أو المؤسسة المالیة

، فان للجنة صلاحیات " الجزائي والمدنیة ىدون المساس بالملاحقات الأخر .في ھذا الأمر

  .قضائيشبھ  داري و كما لھا صلاحیات ذات طابع إذات طابع 

                                                             
 2007،الجزائر ،مذكرة ماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال :بوسنةزھر الدین ،الرقابة على البنوك  الخاصة -1
  .60ص ،2008،
  ، 11- 03رض المتعلق بالنقد و الق،من الأمر  105راجع المادة -2
  .المتعلق بالنقد و القرض، 11- 03من الأمر  103انظر المادة -3
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: تتم على مستویین متكاملین و ھما الإداریةفان الرقابة ،11- 03 الأمرمن  108وفق المادة 

  .الرقابة بناءا على الوثائق، و في الرقابة في عین المكان

تدقق ون الوثائق و المستندات المحاسبیة التي ترسلھا البنوك تفحص إ: الرقابة على الوثائق- أ

  .داریةإاللجنة المصرفیة باعتبارھا ھیئة من طرف 

لم تذكر الوثائق التي تتم بناءا علیھا  المذكورة أعلاه  108إلیھ أن المادة  الإشارةما تجدر 

فھذا لا یؤثر باعتبار أن ھذه الرقابة تخضع للوثائق المدرجة في  ،الرقابة على المستندات

  . 1أحكام القانون التجاري

یمكن أن تطلب من أي شخص تبلیغھا و"الرابعة انھ  ھافي فقرت الأمر من نفس 109المادة 

   ".أو أیة معلومة بأي مسند

، فھذه الرقابة تحدد دوریا الإداریةیعتبر الشكل الثاني للرقابة  :الرقابة في عین المكان-ب

التأكد من كافة المعلومات ف دخلال مداولة اللجنة، و ھي تتم على مستوى البنوك و ذلك بھ

بإمكانیة تبلیغ  المقدمة من طرف البنوك و المؤسسات المالیة، و ھذا النوع من الرقابة یتمیز

. نتائج المراقبة في عین المكان إلى مجالس إدارة فروع الشركات الخاضعة للقانون التجاري

الوثائق و المعطیات ،تتم عن طریق تفتیش و مراجعة السجلات  فإنھاعن كیفیة الرقابة  أما

محضر لكترونیة الموجودة في عین المكان، تنتھي ھذه المعاینات بحیث تحرر على شكل الإ

  ".محضر المراقبة في عین المكان''یدعى 

كانت  نإلم یوضح لنا  فإنھ،عن موقف المشرع الجزائري عن الرقابة في عین المكان  أما-

  :أو لاحقة لقیامھ بالعمل و ذلك حسب قواعد منھا ھذه الرقابة مرافقة لعمل البنك

  .التفتیش المفاجئ و غیر المعلن-

  .الفرع مستمرة و یومیة عن طریق الاتصالرقابة إداریة على البنك أو  -

  .التفتیش عن طریق التدقیق-

  
                                                             

  .المتعلق بالنقد والقرض 11-03مر من الأ  105،108،109نظر المواد أ-1
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  .1المراقبة أثناء العمل-

  :شبھ قضائیة للجنة المصرفیةالصلاحیات : الفرع الثاني

تنتھي العملیات الرقابیة التي تتدخل من خلالھا اللجنة المصرفیة في الحالات السابقة       

فالقانون خول للجنة صلاحیات  الأمرتطلب ذلك إذا الذكر إلى اتخاذ تدابیر و عقوبات تأدیبیة 

تكبت من طرف تقرر و جود مخالفات ار إذا تأدیبیةو عقوبات  تدابیرواسعة في اتخاذ 

من  114فطبقا للمادة .البنكیة و المالیة  الأعمالالقیام بمختلف أشخاص غیر مرخص لھم 

 الإجراءاتاتخاذ  حقالمتعلق بالنقد و القرض فان اللجنة المصرفیة لھا  11-03 الأمر

 وصولاطبیعة المخالفة التي تبدأ بالإنذار و كذا حسب  ،جسامتھادرجة  التي تختلف  التأدیبیة 

     )أولا(فاللجنة تصدر تدابیر و إجراءات إداریة  ،الاعتماد من مؤسسة القرض إلى سحب 

  .)ثانیا(و العقوبات التأدیبیة 

  :التدابیر و الإجراءات الإداریة الصادرة عن اللجنة المصرفیة: أولا

 تابعاتالمساس ببقیة الم ملة من التدابیر و ذلك دونجة المصرفیة الحق قانونا أن تصدر للجن

نتیجة إخلال مسیري البنوك و المؤسسات المالیة بقواعد حسن سیر ،المدنیة و الجزائیة 

  :فان اللجنة تتخذ تدابیر و إجراءات إداریة تتجسد في،المھنة المصرفیة 

مسؤولي المؤسسات التي تخضع لرقابة اللجنة  إلىھذا النوع من التدبیر یوجھ : التحذیر  - 1

 المطلوبة جراء إخلالھم    سیرات و المبررات بتقدیم التف إنذارھمالمصرفیة، و یكون بعد 

 11.2-03   مرالأ من  111المادة . بقواعد حسن سلوك المھنة

  

  

                                                             
  
  .63ص ،،بوسنة زھر الدین،  الرقابة على البنوك الخاصة ،المرجع السابق -1
إذا أخلت إحدى المؤسسات الخاضعة لرقابة  :"المتعلق بالنقد و القرض تنص على، 11- 03من الأمر  111المادة    -2

اللجنة بقواعد حسن سیر المھنة یمكن اللجنة أن توجھ لھا تحذیرا، بعد إتاحة الفرصة لمسیري ھذه المؤسسة لتقدیم 
  .''تفسیراتھم
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  :تخاذ تدابیر معینةلرقابة اللجنة لإ الخاضعوندعوة  - 2

 أوالمؤسسات المالیة والتوازن المالي للبنوك  إعادةیجب اتخاذ التدابیر في مھلة معینة قصد 

الذین یمارسون النشاط  الأشخاصالتي تتخذھا اللجنة ضد  الإدارة أسالیبلغرض تصحیح 

للجنة المصرفیة نصت  التأدیبیةالمصرفي اثر المخالفات التي ارتكبوھا و ھذه الصلاحیات 

و التي تعطي للجنة صلاحیة إصدار عقوبات  111- 03 الأمرمن 114 إلى 111علیھا المواد 

  :التالیة في الحالات الثلاثتأدیبیة و ذلك یظھر 

فت البنوك و المؤسسات المالیة إحدى الأحكام القانونیة و التنظیمیة المتعلقة بممارسة لإذا خا -

  .أنشطتھا المصرفیة أو أخلت بقواعد حسن سیر المھنة

بخصوص  لطلب اللجنة المصرفیة الذي أصدرتھ ،ثل ھذه المؤسسات المصرفیةتمت مإذا ل-

  . الوضعیة التي تتواجد بھا

ة المصرفیة وفق معاییر احتیاطیة طلبتھا اللجن،لم تعمل البنوك و المؤسسات المالیة  إذا -

  .2منھا عند إخلالھا بقواعد حسن سیر المھنة

  العقوبات التأدیبیة: ثانیا 

 المتعلق بالنقد والقرض 11-03من الأمر  114إن العقوبات التأدیبیة المخولة بموجب المادة 

تقرر ھذه العقوبات بعد  إذ  قضائیةشبھ  ھي عقوبات تقررھا اللجنة المصرفیة بوصفھا ھیئة 

إجراء التحذیر و ھذه المادة بینت لنا أنواع العقوبات التي تسلط على البنوك و المؤسسات 

ممارسة مھامھا، و في التنظیمیة اثر و  القانونیةإذا ما خالفت إحدى أحكام النصوص  ،المالیة

المخالفات و الأخطاءللجنة صلاحیة توقیع عقوبات متنوعة تتراوح  شدتھا حسب ھذه الحالة 

  .المسجلة

قرر ھذا النوع من العقوبات في حالة مخالفة مسیري البنوك و المؤسسات المالیة ی: التنبیھ- 1

رق، فھي تعلیمیة صادرة عن بنك الجزائر خا بھذا التحیطھم علم أنقواعد المھنة المصرفیة 

                                                             
.رضالمتعلق بالنقد و الق، 11- 03من الآمر  114إلى    111انظر المواد من  -1  
  .114-  113ص ،شیخ عبد الحق، الرقابة على البنوك التجاریة،  المرجع السابق -2
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بلغت  أنسبق و  بأنھااللجنة المصرفیة  أشارتالعام بقضیة الخلیفة، بحیث  الرأي لإعلام

، بانشغالاتھا العمیقة بخصوص احترامھا 2001 أكتوبرلبنك الخلیفة في  الأولالمسؤول 

اللجنة المصرفیة  لجأت و الانحرافات الأزمة ملقواعد المھنة من طرف البنك و نظرا لتفاق

  .1حل البنك و تصفیتھ إلىعقوبات وصلت  لإصدار

ما اتخذ ضد بنك  و مثال ذلك:تقید ممارسة النشاط التي منع ممارسة بعض الأعمال - 2

  . 2.الخارج إلى الأموالتحویل رؤوس من  في قرار یمنعھ  2002- 11-24الخلیفة في 

حق ی 11-03 الأمرمن  114طبقا لنص المادة : المنع من ممارسة الصلاحیات لمدة معینة - 4

بممارسة المالیة المعنیة من المقیمین على المؤسسة  أكثر أوتمنع واحد  أنللجنة المصرفیة 

  .مؤقتالمدیر البدون تعیین  أوصلاحیاتھ لمدة معینة مع 

تسلط ھذا النوع من العقوبة على شخص واحد أو أكثر یحدد من المقیمین : إلغاء الخدمات  - 5

المعنیة بالعقوبة التأدیبیة، و یكون ذلك بتعیین مدیر مؤقت أو بعدم المالیة  على المؤسسة 

  .تعینھ

تعتبر ھذه العقوبة من اشد أنواع العقوبات خطورة : إلغاء الترخیص بممارسة العمل - 6

ن في النھایة بعد الانتھاء من الإجراءات التحفظیة، و بعد إلغاء ھذا الترخیص یعی تأتيث بحی

   3ل المؤسسة و تصفیتھاحمباشرة مصفي مھمتھ العمل  على 

إن صلاحیة اللجنة المصرفیة في تسلیط عقوبة سحب الاعتماد من :الاعتماد سحب - 7

خیرة مخالفات جسیمة للنصوص یكون نتیجة ارتكاب ھذه الأ ،مؤسسة مالیة أو بنك ما

العقابیة التي قد  الإجراءاتو یعد ھذا النوع من العقوبات من اخطر  .التشریعیة المعمول بھا

 الأمرالمؤسسة المالیة، و ھو  أویضع حدا لحیاة البنك  باعتباره ،تتخذھا اللجنة المصرفیة

  .المؤسسة أوتصفیة البنك  إلىالذي یؤدي حتما 
                                                             

لقد أصدرت اللجنة المصرفیة بیانا تبین فیھ الإجراء المتخذ ضد بنك الخلیفة، بحیث أنذرتھ بأنھ في حالة استمرار -1
أمام عجز البنك على تسدید دیونھ اتخذت اللجنة  ظیة أو عقوبات،لعادي للبنك سیتعرض لإجراءات تحفالإخلال بالسیر ا

  .ھذا الإجراء
یتعلق بقمع  ،96/22المعدل و المتمم للأمر رقم  ،2003فیفري  19المؤرخ في ، 01-03من الأمر رقم  10انظر المادة -2

  .2003 ،12عدد  ج ج، مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس الأموال من الخارج ، ج ر
  .179عباس عبد الغني،  مسؤولیة المصرفي في القانون الجزائري ،المرجع السابق ،ص-3
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ما تجدر الإشارة إلیھ أن إجراء  سحب الإعتماد یكون لمجلس النقد والقرض ولكن وفق 

  .1 11-03من الأمر  95/3الحالات المذكورة على سبیل الحصر في المادة 

 من الأمر  214/2لقد اقر المشرع الجزائري ھذه العقوبة في نص المادة  :عقوبة مالیة- 8
عقوبة تأدیبیة في شكل عقوبة مالیة كعقوبة بدیلة  لجنة المصرفیة صلاحیة تسلیطفا 03-11

أو قد تجعل تكمیلھ للعقوبات  114/1للعقوبات التأدیبیة الأخرى المنصوص علیھا في المادة 
   .2التأدیبیة المذكورة سابقا

غایة البحث في الطبیعة القانونیة للجنة المصرفیة ،ھو تحدید وفي الاخیر یمكن القول ان 
موقع ھذه الھیئة من قطاعات النشاط الاقتصادي في الجزائر خول للجنة سلطة التنظیم تقوم 
بإصدار قرارات فردیة كالتنبیھ والإنذار ، فھي ھیئة إداریة تتمتع بسلطة توقیع العقاب 

،ولا تتمتع بالشخصیة المعنویة ،في  11-03من الامر   115-114-1123حسب المواد 
حین  نجد أن المشرع قد اعترف بھا للعدید من ھیئات الضبط في المجال نذكر منھا لجنة 
تنظیم عملیات البورصة ،لجنة البرید والموصلات السلكیة واللاسلكیة ،الوكالة الوطنیة 

اقبتھا غامضة وغیر بالاضافة إلى أن أحكام العضویة والعزل في الھیئة ومر ،للمناجم 
  .   محددة

  الآلیات الأخرى للرقابة المصرفیة: المبحث الثاني

 أجھزةالبنوك و المؤسسات المالیة عن طریق  أعمالتتم الرقابة المصرفیة على             

قانوني، یكون محدد بتعلیمات و قواعد لا یجب الاتفاق على  إطارسلطات مكلفة بالرقابة في و

تي خول لھا المشرع ال الأجھزةو ھذه .تجاوزھا، حتى تضمن السیر الفعال للقطاع المصرفي

من ھذا  الأولاللجنة المصرفیة التي تطرقنا لھا في المبحث  إلىافة ضبالا، الرقابة  الجزائري

ھو في قمة ھرم الجھاز المصرفي، یتمتع بالاستقلال  البنك المركزي الذي أیضاالفصل، نجد 

 أنشطةمراقبة و تأطیر لھ سلطة .و التنظیم على مستوى ھذا الجھاز بالإشرافالمالي، و یقوم 

و یطلق علیھ  العاملة في الجزائر سواء كانت وطنیة أو أجنبیة  البنوك و المؤسسات المالیة

                                                             
دون الإخلال بالعقوبات التي قد تقررھا اللجنة المصرفیة في إطار :"التي تنص على  11-03من الامر  95المادة -1

:صلاحیاتھا یقرر المجلس سحب الإعتماد   
.مالیة بناء على طلب من البنك أو المؤسسة ال-  
إن  لم تصبح الشروط التي یخضع لھا الإعتماد متوفرة -: تلقائیا-  

.شھرا) 12(إن لم یتم استغلال الاعتماد لمدة إثني -     
.اشھر) 6(إذا النشاط موضوع الإعتماد لمدة ستة  -  
  .161زفوني سلیمة،  الرقابة المصرفیة  في إطار القانون الوضعي الجزائري ،المرجع السابق، ص  -2
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 محافظومثل في رقابة تیالجھاز الثاني  أما). الأول المطلب(  رتسمیة بنك الجزائ أیضا

، فھذا النوع من الرقابة تتم على المستوى الداخلي، تكون مقررة من طرف البنك الحسابات

تكون بقوة القانون  أنذلك حفاظا على مصالحھ و مصالح المساھمین فیھ، و كما یمكن 

  ).المطلب الثاني(

:رقابة البنك المركزي :المطلب الأول  

لعمود الفقري الذي یرتكز علیه سوق النقد ،إذ یحتل مكانة أساسیة ایعتبر البنك المركزي      
فهو یختلف من دولة لأخرى باختلاف النظام الاقتصادي السائد  .في الجهاز المصرفي

و ذلك من أجل تنفیذ سیاستها النقدیة  .قد منحت له صلاحیات كثیرة الجزائریة  فیها،فالدولة
فله الصلاحیة الكاملة في الرقابة على البنوك والمؤسسات المالیة،و كذلك  ،المصرفیةو 

  .الإشراف على السیاسة النقدیة و الائتمانیة 
  ).الفرع الثاني(،و صلاحیاته )الفرع الأول(دراسة مفهوم بنك الجزائرنقوم ب

مفهوم بنك الجزائر :الفرع الأول  

السیاسة الاقتصادیة للدولة، باعتباره یقف على یلعب البنك المركزي دورا مهما في تنفیذ     
  و الرقابة على یخول له القیام بوظائف هامة ،كإصدار النقد  ،قمة الجهاز المصرفي

-03نظمه المشرع الجزائري في الكتاب الكتاب الثاني من الأمر.البنوك والمؤسسات المالیة
ومن ) ثانیا( هو تعریف)أولا(بالموضوع لا بد من التطرق إلى نشأة بنك الجزائر للاحاطة.11

  ).ثالثا( تشكیلتهثمة دراسة 

  نشأة بنك الجزائر: أولا

عرفت الدول البنك المركزي في مرحلة تالیة لمعرفتها للبنوك التجاریة ، وذلك نتیجة لتطور  
باقي البنوك التجاریة الأخرى،حیث اكتسب بمقتضاه بنك تجاري واحد في الدولة أهمیة عن 
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ولم یكن یطلق على هذا .1یقوم بمهمة الإشراف و التوجیه والرقابة على كافة البنوك الأخرى
بل كان یسمى اسم الدولة القائم فیها او یطلق  ،البنك في بدایة الأمر اسم البنك المركزي

  .علیه اسم البنك الوطني او الأهلي

د تتابع وق 1800ا بنك فرنسا عام وكذ في إنجلترا  1964عام نشئ اول بنك مركزي فيوقد ا
وكذا البنك الجزائري في  ،1818النمسا  ،1814نشئ بنك هولندا انشاء البنوك المركزیة فأ

حیث كانت قواعد النظام المصرفي الجزائري تقوم على قواعد النظام  13/12/1962
   المصرفي الفرنسي لهذا قامت الجزائر منذ الاستقلال مباشرة باسترجاع سیادتها المالیة 

  .2والنقدیة

فأنشأت البنك  ،دیةفقامت بأول إجراء بإنشاء الهیاكل الازمة لضبط السیاسة المالیة و النق
  :المركزي الجزائري و خولت له المهام التالیة

  .ممارسة احتكار الاصدار-

  .تسیر احتیاطات العملة الدولیة -

  .متابعة السیولة لدى البنوك الدولیة -

الا أنه شهد خلال هذه المرحلة سیطرة الخزینة العمومیة على ،لكن رغم انشاء البنك المركزي 
  .التمویل

المتعلق بنظام البنوك و القروض شمل 86/123تدخل المشرع بموجب القانون رقم1986وفي 
الوظیفي للنظام المصرفي موضحا فیها دور البنك  للإصلاحهذا القانون العناصر الاولى 

  :المركزي و البنوك التجاریة فاصبح یتمتع بالصلاحیات التالیة 

                                                             
.85زفوني سلیمة ،الرقابة المصرفیة في إطار القانون الوضعي الجزائري ،المرجع السابق ، -1  
  .86،ص المرجعنفس زفوني سلیمة ،الرقابة المصرفیة في إطار القانون الوضعي الجزائري، -2
.، المرجع السابقالمتعلق بنظام البنوك والقروض ،12-86القانون رقم  -3  
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  .الدولةامتیاز الاصدار النقدي و اعتباره نائبا عن  -

  .عملیة سحب النقود او استبدال الاوراق النقدیة -

ما یلاحظ ،یساهم في اعداد التشریعات و التنظیمات المتعلقة بالصرف و التجارة الخارجیة  -
  :في المسائل التالیة ضعف دور البنك المركزيخلال هذه الفترة 

  .الاشراف على نظام التمویل  -

  .تسیرالسیاسة النقدیة-

مر العمل في البنوك الجزائریة بالطرق البیروقراطیة و هیكل اداري جامد خاضع قد است -
  .1للقرارات الاداریة

ن  اتي بالقواعد التنظیمیة و البشریة للبنوك و المؤسسات المالیة  10-90صدورإ
 .و اعتباره شخص معنوي یتمتع بالاستقلالیة.واعادالاعتبار للبنك المركزي كهیئة مستقلة 

ا دون اخضاعه للقید في السجل التجاري كما اعادت التشریعات التنظیمات یعتبر تاجر 
  .المتعلقة بالصرف و التجارة الخارجیة

  تعریف بنك الجزائر: ثانیا
إذ . إختلفت التعاریف بشأن البنوك المركزیة ،تبعا لإختلاف المفهوم حول أهمیتها ووظائفها

  :نمیز بین تعریفین 
بأنه ذلك المصرف الذي یحتل الصدارة في الهیكل المصرفي یعرف : الاقتصاديالتعریف - 1

و یتمتع بقدرة على تحویل الأصول الحقیقیة إلى أصول نقدیة و الأصول النقدیة إلى أصول 
  .حقیقیة، كما یعد المحتكر الأول و الاخیر لعملة الإصدار النقدي للدولة

                                                             
84الرقابة المصرفیة في إطار القانون الجزائري ،المرجع السابق ،صزفوني سلیمة ،-1  
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        ن على شؤون النقد یتضح لنا من خلال هذا التعریف أن البنك المركزي هو المهیم
والإئتمان و أنه مؤسسة مستقلة وحیدة في كل دولة، فهو ملك لها و للشعب نظرا لخطورة 

  . 1الوظائف التي یقوم بها، لیضفي علیها طابع المؤسسة المالیة للدولة

ثم أحكام الأمر 10-90من خلال تفحصنا لأحكام القانون رقم : التعریف القانوني- 2
،و لكن تحت تسمیة بنك الجزائر ، وفي الحقیقة نقول   وجدنا نفس التعریف 11-03رقم

البنك المركزي او بنك الجزائر طالما ان بنك الجزائر هي التسمیة للبنك المركزي في تعاملاته 
  2.مع الغیر

تع بالشخصیة مؤسسة وطنیة تتم بنك الجزائر ":تنص على  11-03من الأمر  9فالمادة 
   .و یعد تاجرا في معاملاته، الماليقلال المعنویة والاست

  .التشریع التجاري ما لم یخالف ذلك أحكام هذا الأمر 

ویتبع قواعد المحاسبة التجاریة ولا یخضع لإجراءات المحاسبة العمومیة ومراقبة مجلس 
  ".المحاسبة

یتضح من المادة أن بنك الجزائر یخضع لأحكام القانون التجاري دون أحكام التسجیل في 
  .السجل التجاري ،لا تلك المتعلقة بالمحاسبة العامة  ولا لمراقبة مجلس المحاسبة

و المتعلق بالقانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة  88/01كما لا یخضع لأحكام القانون 
ویشرف على  مقره في مدینة الجزائریوجد و تعود ملكیة رأسماله للدولة و  ،3الاقتصادیة

  4.عاملة في الجزائرالبنوك التجاریة ال

                                                             
، 2005قانون الأعمال ،تیزي وزو ، بلحارث لیندة ،نظام الرقابة على الصرف ،مذكرة ماجستیر في الحقوق ،فرع-1

.34ص  
  .34بلحارث لیندة ،نظام الرقابة على الصرف في الجزائر، نفس المرجع ، ص  -2
.، المتعلق بالقانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة الإقتصادیة ،المرجع السابق 88/01القانون رقم  -3  

 
  .35،ص السابق المرجع  بلحارث لیندة ، نظام الرقابة على الصرف ،-4
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  تشكیلة البنك المركزي: ثالثا

) 03(یساعد في ذلك ثلاثة  تسیره وي یتولى إدارته و یتشكل بنك الجزائر من المحافظ ،الذ
  .برقابتهنواب و مجلس الإدارة ومن مراقبان یقومان 

  : محافظ بنك الجزائر و نوابه-1

یعین المحافظ ونوابه من طرف أعلى سلطة في الدولة ممثلة في رئیس الجمهوریة  حیث   
 21و   20المتعلق بالنقد والقرض ،و قبلها المادتین  11-03من الأمر  13جاءت المادة 

ونوابه     المحافظمكرسة لذلك، إذ تنص على أن تعیین  10- 90من قانون النقد والقرض 
  .1یتم بموجب مرسوم رئاسي

     إن هذه الطریقة في التعیین من شأنها أن تمنح مركزا قانونیا قویا لكل من المحافظ   
یعین المحافظ ونوابه لمدة غیر محددة ،  11-03الأمر رقم في محددة ونوابه فمدة التعیین 

) 6(مدة تعیین المحافظ بستأنه حدد  10-90في حین كانت في ظل القانون الملغى 
، ذكرت  11-03من الأمر  14سنوات ،و رغم أن المادة ) 5(سنوات و نوابه لمدة خمس

، لكنها لم تحدد إطلاقا مدة هذه العهدة، كما أنه لم تعد هناك حالات "أثناء عهدتهم"عبارة 
لتقید محددة لإقالة كل من المحافظ و نوابه، إذ یمكن أن یتم ذلك في أي وقت و دون ا

  .الملغى 10-90من قانون  22بشروط المادة

  : تشكیلة مجلس إدارة بنك الجزائر -2

  :یتكون مجلس الإدارة من 

  .المحافظ رئیسا
  .نواب المحافظ الثلاثة

                                                             
. المتعلق بالنقد والقرض 10- 90،من قانون  20،21أنظر المواد-1   



لرقابة المصرفیة ل الھیكلیة یاتالالالفصل الثاني                                                       
 

53 
 

ثلاثة موظفین أعلى درجة معینین بموجب مرسوم من رئیس الجمهوریة بحكم كفاءتهم في -
  المجالین الاقتصادي و المالي،

  .تعیین مستخدمین یحلوا محل الموظفین في حالة غیابهم أو شغور وظائفهمكما یتم  -
بحیث لا یجوز لهم الاشتراك ،و خلافا للنظام القانوني الذي یخضع له المحافظ و نوابه  -

  . 1في إدارة أخرى فإن الموظفین المستخدمین یمكن لهم ذلك
  :مراقبان-3

  :طریقة تعینهمامراقبین،تتولى حراسة بنك الجزائر هیئة مراقبة تتكون من 
یقوم بمراقبة بنك الجزائر مراقبان یتعینان بموجب 11-03من الامر 26بالرجوع إلى المادة

یجب و مرسوم صادر عن رئیس الجمهوریة وتنتهي مهامهم بنفس الطریقة التي یتم تعینهم بها 
سبة المتصلة بالبنوك المركزیة و في مجال المحا ،المالیة منهاان تكون لهما معارف لاسیما 

  .لإدارة مهمتهمالهما توئ
و یمارس المراقبان و وظائفهما بالدوام الكامل ویكونان في وضعیة انتداب من ادارتهما 

بتنظیم هیئة  الاصلیة،ویتم تحدید كیفیة دفع مرتبیهما عن طریق التنظیم اما فیما یتعلق
وسائل البشریة و المادیة الموضوعة تحت تصرف المراقبین فان ذلك یتم تحدیده المراقبة و ال

  2.من طرف مجلس الادارة
  صلاحیات بنك الجزائر: الفرع الثاني

هي بنك اصدار،بنك  وفق قانون النقذ والقرض و بنك الجزائرلصلاحیات المخولة تعدد ال    
   .مجال الرقابة ولكن سوف نركز على صلاحیاته فيوبنك البنوك  دولة 
  :بنك اصدار :أولاّ 

                                                             

  . 97- 92ص ص ،المرجع السابق الرقابة على البنوك التجاریة ، الحق،شیح عبد -1

  .102-99ص  المرجع، صنفس  شیخ عبد الحق،  الرقابة على البنوك التجاریة،-2
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دون غیره ،خیر لعملیة اصدار النقود في الدولة لأاول و یعتبر البنك المركزي المحتكر الأ
یضا عن طریق التنظیم بتعریف الاشكال التي تأخذها أكما یقوم  الأخرىمن المؤسسات 

  .الوحدات النقدیة خاصة ما یتعلق بحجمها و قیمتها
من الامر  38المادة  لة فيفالمشرع الجزائري نظم هذه المسأ بكیفیة اصدار النقدوفیما یتعلق 

لعملة النقدیة ضمن شروط التغطیة ا، بحیث یجب ان یصدر بنك الجزائر  1 11 -03
  .112-03من الامر  62/1حددة عن طریق التنظیم وفق المادةالم

وتتعلق هذه التغطیة بمجموعة من العناصر حددها المشرع على سبیل الحصر یتعین على 
لمجلس النقد و القرض ،بنك الجزائر التقید بها و نجد ان المشرع اعطى السلطة التقدیریة 

ویجب التفریق بین الجهة المختصة بإصدار شروط  .كسلطة نقدیة لتحدید شروط التغطیة
 مخولة،تقدیریة القرض كسلطة و  الذي یمارسه مجلس النقد و ،تنظیم عملیة الاصدار

هو امتیاز یمارسه بنك الجزائر نیابة ،بمقتضى القانون و بین الجهة المختصة بإصدار النقد 
عن الدولة و حجم الإصدار النقدي في النهایة یحدد وفق الطرق التقدیریة لبنك الجزائر حول 

  .يالنقدو الوضع العام الاقتصادي 
 ،بأنه تاجر و یعد تاجرا في علاقته مع الغیر ،بإضافة بسیطة تبین فیها صفة بنك الجزائر

  .یحكمه التشریع التجاري ما لم یخالف ذلك أحكام هذا الامرو 
 ،یعنى تمتعه بذمة مالیة مستقلة و أهلیة قانونیة ،إن تمتع بنك الجزائر بالشخصیة المعنویة

 یضفي على إذ.11-03ر من الام 9/3هو ما نصت علیه المادة 
  .3ستقلالیة عند ممارسة مهامهلإاو حریة الصلاحیات البنك المركزي 

  .بنك الدولة: ثانیا 
یقوم البنك المركزي في كل الدول بدور الدولة و مستشارها المالي في المسائل المالیة 

  .النقدیةو 
                                                             

  .المتعلق بالنقد والقرض  11-03من الامر  38أنظر المادة -1
  .لامر نفس امن  62/1أنظر المادة -2
.الامرنفس  من  9/3أنظر المادة -3  
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 منه 57و56لیعزز هذا الدور إذ انه وضح ذلك بالتفصیل في المادتین  10-90جاء  قد
  :التي تنص على 11-03من الأمر  36/2وهذا ما أبقى علیه في المادة 

یمكن بنك الجزائر أن یقترح على الحكومة كل تدبیر من شأنه أن یحسن میزان " 
  ". كل عام تنمیة الإقتصادالمدفوعات وحركة الأسعاروالأحوال المالیة العامة وبش

یقدم الخبرة و الشورة في الشؤون المالیة و النقدیة للدولة خاصة فیما یتعلق 
ة في المسائل المالیة ممثل خاص للدول ،وهو  بالاتفاقیات النقدیة و المالیة الدولیة

  .و كذا إدارته لعلاقات الدولة بالمؤسسات المالیةالنقدیة و 
  .بنك البنوك: ثالثا 

  یحتل البنك المركزي هرم النظام المصرفي حیث یقوم بدور بنك البنوك إذ یمارس 
سلطة على مختلف المؤسسات المالیة و البنكیة في الدولة كما انه یقدم لها مختلف 

  .انواع الخدمات
  .یوفر أفضل الشروط و الحفاظ علیها لتحقیق نمو سریع للاقتصاد الوطني

كل تدبیر أو رأى  من شأنه تحسین السیاسة المالیة یقترح على  السلطة التنفیذیة 
  .رؤوس الأموال الخارجیة و التي تمس بمیزان المدفوعات و حركة

  .1یطلع نفس السلطة على كل طارئ قد یمس باستقرار النقد في الجزائر
الطلب من البنوك و المؤسسات المالیة تزویده بكافة المعلومات التي یرى فیها فائدة 

  .تصاد الوطني لتطور الاق
الخارج  المالیة نحومتابعة الالتزامات  لمراقبة ویتولى جمع المعلومات المقیدة 

  .تبلیغها لوزارة المالیة و 
تحول و یعتبر بنك الجزائر الأداة التي تتدخل بها الحكومة لتنفیذ سیاستها الاقتصادیة 

الصرف داخل بنك الجزائر لصالح مجلس النقد و القرض باعتباره  لىمهام الرقابة ع
  .1السلطة النقدیة في الجزائر

                                                             
   . 35نظام الرقابة على الصرف، المرجع السابق، ص بلحارث لیندة ،-1
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تولیه بنفسه تحدید اهداف سیاسة سعر الصرف ،و كیفیة ضبط الصرف و التحكم 
  .فیه 

  .تولیه عملیة التنظیم القانوني للصرف ،بمعنى الرقابة علیه و تنظیم سوقه 
من العملة الصعبة ،و حسن تسییرها و استغلالها الاحتفاظ باحتیاطات الدولة 

مع التزامه بتبلیغ مشاریع  ،2یمارس جمیع  هذه الوظائف بواسطة انظمة تصدر عنهو 
خلال مهلة  ،3الأنظمة الى الوزیر المكلف بالمالیة الذى یحق له اجراء تعدیل علیها

ایام من تبلیغه لیستدعي من جدید محافظ بنك الجزائر المجلس للانعقاد  خلال  10
ایام و یعرض علیه التعدیل المقترح  لیكون القرار المتخذ فیما بعد نافذا مهما كان  5

مضمونه و لا یحق للوزیر الاعتراض علیه لیصدر المحافظ فیما بعد تلك الأنظمة 
ا في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة تصبح نافذة مع نشرهو 

   .الشعبیة
عدم الاستقلالیة التامة للمجلس في مجال الصرف  طالما للوزیر یؤكد و هذا و 

صلاحیة الاعتراض طلب التعدیل ،غیر ان هذا التعدیل لا یكون الا مرة واحدة فقط 
  .ر الاعتراض لیصبح فیما بعد ذلك النظام نافذا ، و لا یحق للوزی

ق تلك یبلیمات یوضح فیها كیفیة تنفیذ و تطهذا ویقوم بنك الجزائر بإصدار تع
     .4علیهالأنظمة الصادرة في مجال سیاسة الصرف و الرقابة 

  .رقابة محافظو الحسابات: المطلب الثاني 

تتم من الرقابة على نشاط البنوك و المؤسسات المالیة أن عرفنا  أنكما سبق و             

 نأ لاإ،و الھدف من ذلك ھو الحفاظ على استقرار الجھاز المصرفي  .طرف اللجنة المصرفیة

البنوك، فھذا النوع من  أعمالو التي تعرف بالرقابة الداخلیة تجرى على  أخرىھناك رقابة 

                                                                                                                                                                                              
  .المتعلق بالنقد والقرض 11-03من الامر  62أنظر المادة -1
  .المتعلق بالنقد والقرض 11-03،من الامر  3/ 62أنظر المادة -2
  .المتعلق بالنقد والقرض 11-03من الامر  63أنظر المادة -3
  .36نظام الرقابة على الصرف ،المرجع السابق،ص  بلحارث لیندة ،-4
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و ذلك من اجل الحفاظ على .المؤسسة  أورضائیة مقررة من البنك  إماالرقابة تكون 

 أكثرتكون بقوة القانون، فھذه العملیة لا یقوم بھا موظف واحد بل توزع بین  أومصالحھا، 

  .الحسابات محافظومن موظف یدعون 

في تنفیذ  الإجراءاتالمترتبة و  الأخطارلتشعب العملیات البنكیة و حجمھا و طبیعة  نظراو 

حتمي لغرض مواجھة العجز الذي یواجھ البنوك  أمریجعل من الرقابة الداخلیة  ،مھامھا

  .تحقیق النتائج المرضیةو

التحكم على   مجموعة وسائل الحمایة التي تساعد''  أنھافعرفت ھذه الرقابة على             

و من جھة  . أموالھاعلى والحفاظ  ضمان الحمایة  إلىالمؤسسة، فتھدف من جھة  نشاط  في

بواسطة  إلاو اتجاھھا و لا یتم ذلك ،و تحسین النتائج المسجلة  الإدارةق تعلیمات یتطب أخرى

 لأجلو ذلك .في المؤسسة تجرى لكل عملیة  الإجراءاتالتنظیم ووضع الوسائل و 

على ھذا الأساس فان رقابة محافظو الحسابات تتطلب أولا تعیین المحافظ  .1استمراریتھاو

  .)الفرع الثاني(فظو الحسابات الرقابیة لمحا الصلاحیاتتحدیدو ) الفرع الأول(

  :تعیین محافظو الحسابات:  الأولالفرع 

كل شخص یمارس بصفة عادیة باسمھ  08-91یعد محافظ الحسابات في مفھوم القانون 

  2ة مھنة الشھادة بصحة انتظامیة حسابات الشركات و الھیئاتتتحت مسؤولی أوالخاص 

راقبة م''بع تحت عنوان االقانون التجاري قد نص في القسم السنجد المشرع الجزائري في 

المادة  إلى 4مكرر  715على تنظیم مھنة محافظ الحسابات في المادة ،'' شركات المساھمة

سنوات ) 03(لمدة ثلاث  أكثر أو 4العامة مندوبا للحسابات الجمعیةتعین إذ ، 143مكرر  715

                                                             
ف احمد، الرقابة المصرفیة على عملیات البنوك التجاریة،مذكرة ماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، نمش-1

   127، ص2008،2009 ،الجزائر
  .1991،  60ددج، ع.ج.ر.،المتعلق بمھنة الخبیر المحاسب، ج 1991أفریل 27، المؤرخ في 08-91 رقم  قانون-2

.،مرجع سابق 59-75من الأمر  14مكرر 715أنظر المادة  -3   
المتعلق بالنقد  10- 90ن المشرع الجزائري استعمل مصطلح مراجعو الحسابات في قانون أما تجدر الإشارة إلیھ  -4
بینما في القانون التجاري استعمل مصطلح مندوب  11-03و مصطلح محافظ الحسابات في الأمر )  الملغى(القرض و

الحسابات، حیث كل ھذه التسمیات تدل على المھام التي  یباشرھا، فلا مانع من استعمال أي مصطلح،  و المصطلح الذي 
المصطلحات الأخرى و الذي یعرف من  عد اشمل و أوسع المتعلق بمھنة المحاسب ی 08- 91رقم  جاء بھ القانون 

  .الحسابات مفوضوب
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 100و كما جاء في المادة .تختارھم من بین المھنیین المسجلین على جدول المصنف الوطني 

 یعین محافظین أن الأجنبیةفرع من فروع البنوك  أو ، انھ على كل بنك 11-03 الأمرمن 

 نظمالتي ت لأحكامتعرض  11- 03 الأمرعلى  أیضاو ما یلاحظ  .الأقلاثنین للحسابات على 

 10منھ، فتنص المادة  102 إلى 100المادة  في  و ھذا ما جاء ،الحساباتمحافظي مھنة 

یعین  أن الأجنبيمؤسسة مالیة، و على كل فرع من فروع البنك  أویجب على بنك ": على 

  ".الأقلمحافظین اثنین للحسابات على 

  :شروط تعیین محافظو الحسابات:أولا

 سابات وفقا لنصوص قانونیة متنوعة حیث نص في مھنة محافضوا الح تعیین الیكون 
وھذه الشروط المتعلقة بتعین ،القانون التجاري وقانون النقد و القرض على تنظیم  ھذه المھنة 
  .  محافظو الحسابات تخضع للقواعد الشكلیة والقواعد الموضوعیة

  :الشروط الشكلیة- 1

  :  یمكن تعیین محا فضوا الحسابات وفقا للحالات التالیة

ما إذا تم تأسیس الشركة دون اللجوء  حالة  عن طریق النظام الأساسي للشركةو ذلك في

                                                                                  .1العلني للادخار، نظرا لعدم إمكانیة تأسیس الشركة دون تعیین محافظ للحسابات

التابعة لمقر الشركة و ذلك بناءا على طلب من مجلس  من رئیس المحكمة أمربموجب 

  .الإدارة أو مجلس المدرین

  :الشروط الموضوعة-ب

اء خبریتم تدوینھم في الجدول الوطني للانتقاء محافظ للحسابات الذي  أویتمثل ذلك في اختیار 

 الأمر أن إلیھ الإشارة تجدرو ما .المحاسبین و محافظي الحسابات و المحاسبین المعتمدین 

شرط واحد ، حیث جاء فیھ انھ لا یمكن منح محافظي  إلاشرط  أيلم ینص على  03-11

  .المؤسسة المالیة خاضعة لمراجعتھم  أورض من البنك ق أيالحسابات بصفة مباشرة، 

                                                                                                                                                                                              
  
  .مرجع سابق من القانون التجاري الجزائري ، 5/ 4مكرر  715انظر المادة -1
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یعین مندوب  أنلا یجوز " :انھمن القانون التجاري تنص على  6مكرر  715و المادة 

  :ةفي شركة المساھمالحسابات 

 أعضاءو  بالإدارةفي ذلك القائمین  غایة الدرجة الرابعة، بما إلى الأصھار الأقرباء و- 1

  .و مجلس مراقبة الشركة مجلس المدرین

 القائمون بالإدارة و أعضاء مجلس المدرین أو مجلس المراقبة و أزواج القائمین بالإدارة- 2

المراقبة للشركاء التي یملك العشر من رأس مال أعضاء مجلس المدیرین أو مجلس و

  .الشركة

بحكم نشاط دائم غیر نشاط مندوب الحسابات على  ،الذین یتحصلون الأشخاص أزواج- 3

  .من مجلس المدرین أو بالإدارةمن طرف القائمین  إما،مرتب  أو أجرة

الحسابات بحكم وظائف غیر وظائف مندوب  أجرةالشركة منحتھم لھم الذین  الأشخاص- 4

  .وظائفھم إنھاءمن تاریخ  ابتداء سنوات) 5( في اجل خمس

 أنعلى  08-91من القانون  44فقد نصت المادة  ،محافظو الحسابات أتعابو فیما یخص 

 أتعابتحدد  ھي التي ،للحسابات أكثر أوالجمعیة العامة للمساھمین بالاتفاق مع محافظ 

یحدد من قبل السلطات العمومیة المختصة و ذلك وفقا للسعر الذي .محافظي الحسابات 

  .في اطار التشریع المعمول بھ ،1للمحاسبین و محافظي الحسابات بمساعدة المعھد الوطني

  :التزامات محافظو الحسابات: ثانیا

مجموعة من الالتزامات الخاصة بالمجال  ، 101لمادة ا ضمن 11-03مر كرس الأ

  :المصرفي التي تتعلق

        مرطبقا لھذا الأ،یعلم فورا المحافظ بكل مخالفة ترتكبھا المؤسسة الخاضعة لمراقبتھم  أن-

  .أحكامھو النصوص التنظیمیة المتخذة بموجب 

                                                             
  .، المرجع السابق08- 91من القانون رقم  44انظر المادة -1
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یسلم  أنیقدموا لمحافظ بنك الجزائر تقریر خاصا حول المراقبة التي قاموا بھا و یجب  أن-

  .من تاریخ قفل كل سنة مالیة ابتداء أشھر) 4( أربعةھذا التقریر للمحافظ في اجل 

تسھیلات لأحد الأشخاص  أیةأن یقدموا للجمعیة العامة تقریرا خاصا حول المؤسسة -

  .من ھذا التقریر لممثلیھا في الجزائر 104المعنویین المذكورین في المادة  أو الطبیعیین

  ".الموجھة للجمعیة العامة للمؤسسة تقاریره نسخة من ،محافظ بنك الجزائر إلىیرسلوا  أن-

و ممارسة ھذا ،ولعل الھدف الرئیسي من كل ھذه الالتزامات ھو منح الثقة لمھامھم  

و علیھ فإنھم ،المھني الاختصاص بشكل ممتاز، وذلك من ھذه الالتزامات ما یتعلق بالسر

أیضا و نجد ،المعلومات التي یتلقونھا بمناسبة أدائھم لمھامھم ملتزمون و مسؤولون عن جمیع

و التي یفھم منھا انھ یخضع  11-03من الأمر  117أن ھذه الالتزامات مكرسة في المادة 

المادة  نفس للسر المھني كل شخص یشارك في رقابة البنوك و كذلك حسب الفقرة الأولى من

  1حسابات كل محافظ 

بان محافظو الحسابات ملزمون بالسر  08- 91من قانون  18المادة  إلیھ أشارتما  لككذ

  2من قانون العقوبات 301و ذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص علیھا في المادة  .المھني 

  :حیات الرقابیة لمحافظي الحساباتالصلا: الفرع الثاني-

باعتباره جھاز رقابي تتمثل مھمة محافظو الحسابات في إجراءات الفحص و المعاینة      

 أن یعمل على مراقبة نشاط البنوك و المؤسسات المالیة، و نظرا لأھمیة ھذا الجھاز، نجد

و ذلك من اجل القیام ،الحسابات  صلاحیات متعددة و متنوعة  لمحا فظو أعطىالقانون 

تقسم صلاحیات محافظ إذ   ،3مھنتھ لأصولص و المراقبة طبقا حبمھامھم المتمثلة بالف

  ).ثانیا(صلاحیات خاصة  أو) أولا(لحسابات إلى صلاحیات عامة ا

  

                                                             
  131، صالسابق ف احمد، الرقابة على عملیات البنوك، المرجعمشن -1
 ،49ج،عدد.ج.ر.قانون العقوبات ،ج تضمن الم، 1966یونیو سنة  8المؤرخ في  156-66من الامر رقم  301المادة -2

  .المعدل و المتمم
  48ص،بوستة زھر الدین ،الرقابة على البنوك الخاصة ،المرجع السابق -3
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  :اباتالصلاحیات العامة لمحافظي الحس: أولا

المصادقة  إلىو لھا حدود بعیدة  تمتد ،ابات صلاحیات واسعة خول القانون لمحافظي الحس

على نظام الجرد و حسابات الشركة، حیث یسجل في نھایة السنة المالیة مباشرة یقوم مجلس 

 صلاحیة حساب فلھالمؤسسة المالیة، أوو دیون البنك   أصولبجرد عن كل  الإدارة

یعد تقریر شامل عن حالة  الأخیرو في .و المیزانیة  الأرباحالاستغلال العام، و الخسائر و 

 .ةمرنصؤسسة و نشاطھا للسنة المالیة المالم أوالبنك 

بالتالي یكفي فقط التقدم الى القضاء و ذلك  ،لھذا النظام ةأخضعت فروع البنوك الجزائری

المتضمن تطبیق المادة  1997دیسمبر  1المؤرخ في  457 -97حسب المرسوم التنفیذي رقم

المتعلق بمھنة الخبیر المحاسب و محافظ  1991المؤرخ في  08-01من القانون  11

الشخص الطبیعي الذي یتمتع  الحسابات ، المحاسب المعتمد ، فان محافظ الحسابات ھو

  :الشروط التالیةبالكفاءة و  الخبرة في المجال المحاسبي و علیھ یجب ان تتوفر 

  .الجنسیة الجزائریة-

  .التمتع بكل الحقوق المدنیة-

  .ان لا یكون قد توبع بجریمة تمس بالشرق أو النزاھة-

جازات و الشھادات المشترطة قانونا، كشھادة التعلیم العالي أو شھادات نأن تتوفر لدیھ الإ-
الدراسات المحاسبة العلیا، لیسانس مثلا لیسانس في العلوم المالیة، شھادة ( أجنبیة معادلة لھا 

  ).الخ......في علوم  التسییر فرع المحاسبة

أداء  یتم تسجیلھ في جدول المعھد الوطني للمحاسبین و محافظي الحسابات و ذلك بمجرد أن-
ثمة یتحصل على  و من ،.08- 91من القانون  4الیمین أمام المحكمة و ذلك حسب المادة 

   .1عند انتھاء مھام مندوبي الحسابات لا یتم تجدید العضویة معھد ولاالاعتماد یقدمھ 

         مجلس المدیرین  أو الإدارةو في حالة حدوث خطأ فانھ یمكن بناء على طلب مجلس 

مھام محافظي الحسابات قبل الانتھاء العادي لوظائفھم عن طریق  إنھاءالجمعیة العامة  أو

  .من القانون التجاري 09مكرر  715القضاء حسب المادة 
                                                             

  .45بوستة زھر الدین ، الرقابة  على البنوك الخاصة ،  المرجع السابق، ص-1
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محافظ من القانون التجاري الجزائري أن  10مكرر  715وحسب ما ورد في نص المادة  

اقبة یطلع مجلس الإدارة أو مجلس المدرین أو مجلس المراقبة ،عملیات المرالحسابات 

  . 1.والتحقیقات التي قامو بھا و مختلف عملیات السیر التي أدوھا

أن یقوم بالفحص و التأكد من مدى  وثائق و یجب على محافظي الحسابات بعد استلامھم ال

صحتھا و یعملون على كشف الأخطاء و الوضعیة الحقیقیة للبنك أو المؤسسة و ذلك بطلب 

      الوثائق و التقاریر التي تمكنھ من أداء مھمتھ كمحافظ حسابات و ذلك حسب المادتین 

مراقبة انتظام و یقوم أیضا ب المتلق بمھنة الخبیر المحاسب 01- 08من قانون  36 -35

التأكد من مدى صحة التقاریر المرسلة من طرف المساھمین حول الحسابات والحسابات 

  .المتعلقة بالمؤسسة أو البنك

و صلاحیاتھ أیضا، مراقبة مطابقة المعلومات للوضعیة الدقیقة للمؤسسة الخاصة بالمحاسبة 

  .المصرفیة

دارة و الجمعیة العامة عند قفل و كذا حضور جلسات و اجتماعات التي یعقدھا مجلس الإ

 السیر أعمالفیمكن لمحافظ الحسابات التدخل لتقدیم الملاحظات عن  حسابات السنة المالیة،

من  12مكرر  715طلبت منھم الجمعیة العامة ذلك وفقا لنص المادة  إذاھذا في حالة و

  2التجاري القانون

نبأ یعدم وجود أي احتمال من شانھ أن  ة في حالةقیستطیع محافظ الحسابات القیام بالمصا

 إلى أضف. من القانون التجاري 04مكرر  715بوضعیة مالیة صعبة و ذلك حسب المادة 

 شكل بأي لتسیریتدخلو في ا أنلا یمكن إذ ذلك أن صلاحیة محافظو الحسابات تخضع للقیود 

  . 3من الأشكال

المخولة لمحافظي الحسابات و ذلك حسب ما  الصلاحیات أھمو تعتبر ھذه الصلاحیات من 

  .جاء في قواعد القانون التجاري الجزائري

                                                             
  .من القانون التجاري الجزائري 715انظر المادة -1
  .49ص، السابق بوستة زھر الدین ، الرقابة على عملیات البنوك، المرجع-2
  .من القانون التجاري 04مكرر  715انظر المادة -3
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  .الصلاحیات الخاصة لمحافظي الحسابات :ثانیا

من  101ھذه الصلاحیات محددة في قواعد قانون النقد و القرض التي جاءت بھا المادة  إن

  :حیث یتعین على محافظي الحسابات 11-03 الآمر

  .المحافظ بمخالفات المؤسسة التي یراقبھا إعلام-

یسلم ھذا  أنبھا و یجب  قامواان یقدموا لمحافظ البنك تقریرا خاص حول المراقبة التي -

  .من تاریخ قفل كل سنة مالیة أشھر 4التقریر للمحافظ في اجل 

ھذه  لمحافظ بنك الجزائر نسخة من تقاریرھم الموجھة للجمعیة العامة للمؤسسةو یقدموا أن-

بھا یستدعي توقیع عقوبات  إخلال أيتمثل الالتزامات القانونیة لمحافظي الحسابات، حیث 

، لان ممارسة مھامھم یخضع لرقابة 11-03 الأمرمن  102منصوص علیھا في المادة 

ذات  أخرى كالتوبیخ و عقوبات التأدیبيو ھذه العقوبات تكتسي الطابع .اللجنة المصرفیة 

  :طابع جزائي مثل

سنوات ) 3(مؤسسة مالیة لمدة ثلاث  أومھام محافظي الحسابات لبنك  المنع من ممارسة-

  .1مالیة

للجنة المصرفیة صلاحیة تلزم من خلالھا البنوك و المؤسسات المالیة  :في مجال التسییر -

أشھر الموالیة ) 6(خلال ستة نشر حساباتھا السنویة  أن 11- 03 الأمرمن  103حسب المادة 

  .ةالقانونی الإعلاناتفي نشرة السنة المحاسبیة المالیة  لنھایة 

نة المصرفیة لھا صلاحیة فان اللج 11-03 الأمرمن  113وفقا للمادة : ر مؤقتیمد تعیین -

أو بمبادرة من اللجنة، و ھذا بمبادرة مسیري المؤسسة المعنیة  إمار مؤقت و ذلك یتعیین مد

العقوبات  إحدىعندما تقرر  أو يمھامھم بشكل عادفي حالة عدم قدرة المسیرین ممارسة 

  . 2الأمرمن نفس  114من المادة  5و  4المنصوص علیھا في الفقرتین 

  
                                                             

  .المتعلق بالنقد و القرض 11- 03من الأمر  102انظر المادة -1
  . 11-03من الأمر  114و  113انظر المواد -2
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  :المؤسسات المالیة للبنوك  يتعیین مصف

للجنة المصرفیة سلطة تعیین مصفى للبنوك و المؤسسات المالیة التي لم یعد مرخص لھا 

المادة ف .11-03من الأمر  81مخالفتھا لأحكام المادة المصرفي أو عند مباشرة النشاط 

یصبح قید التصفیة كل بنك او كل مؤسسة مالیة ": تنص في على . الأمرمن نفس ا 115/1

   .1"خاضعة للقانون الجزائري تقرر سحب الاعتماد منھا

                                                             
  .11-03من الأمر 1 /115المادة -1
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ة عرفت تطورا ن الرقابة على نشاط البنوك والمؤسسات المالیأنستخلص مما سبق        
جو ملائم لنمو هذه  ةالقوانین والأنظمة لعبت الدور الاساسي في تهیئنجد  إذ،ملحوظا 

ن فعالیتها إلا أ ،ن نستثني  دور لجنة بازل في ترسیخ المعاییر العالمیة للرقابةالرقابة دون أ
الدول المتقدمة لان هذه المعاییر جاءت لخدمة مصالح ،لم تظهر في الكثیر من الجوانب 

  .ولیس خدمة للدول النامیة ،كثر أ

لعل الاصلاحات التي قامت بها الجزائر في المجال المصرفي نتیجة التغیرات التي عرفتها 
 ،ا بقانون النقد والقرضعن طریق تعدیل النصوص القانونیة و ادخال نصوص جدیدة بدء

لكن الى جانب هذه الاصلاحات  التشریعیة  ،كانت  سیاسة ناجحة في الجانب التشریعي 
یتعین على الجزائر ان تقوم بإصلاحات  في المجالات الاقتصادیة الحیویة الاخرى من اجل 

وكذا من اجل توفیر الاطمئنان للمودعین  ،استقراره و توازنه تحقیق النظام المصرفي 
  .والمستثمرین وبناء اقتصاد قوي یسایر التطورات العالمیة

كما یتوجب على الدولة الجزائریة التفكیر في توسیع السوق المالیة وتوفیر الجو المناسب 
وخلق الثقة بین المستثمرین ،للمستثمرین في اطار منافسة مشروعة واحترام قواعد السوق

  .متعاملین الاقتصادیین وال

فكفاءة الجهاز المصرفي في اداء وظائف الوساطة المالیة الاساسیة  احدى المسائل 
تسهیل نمو هذا القطاع و  .التي یتوجب معالجتها لغرض مواجهة تحدیات العولمة ،المهمة

 بإیجاد حلول مناسبة من وضع استراتجیات ،الذي من شأنه دفع عجلة التنمیة الاقتصادیة 
ویتعلق الامر بتحریر  ،تفعیل الاقتصاد الوطني  في موحدة وضامنة والتي یمكن ان تساهم

رغم  .وخلق رقابة مصرفیة فعالة أو بوضع قواعد جدیدة للنشاط المصرفي ،القطاع المالي 
 السبعینات في السعي إلى خلق برنامج متكامل یلبي حاجیات  الجهود التي بذلتها الجزائر منذ
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إلا  أنه ما زال أمامها الكثیر من الجهد لوضع قطاع مالي ومصرفي في  ،ییر البلد للتغ
أن الجزائر قد أولت اهتماما خاصا للمهنة المصرفیة من خلال خلق  من غموبالر  ،المستوى

من إجراءات خاصة یتعین على البنك القیام  بها قبل أن یمنح القروض بهدف التقلیل 
ن ،وضع نظام للمراقبة الداخلیة والخارجیة  ،المخاطر المصرفیة التي یمكن أن تحدث  إلا أ

مثل فضیحة بنك الخلیفة  ،هذه الاجراءات لم تكن كافیة بسبب حدوث فضائح مالیة كثیرة 
أن أصحاب أسهم هذا البنك قد عجزوا عن الاستجابة و  ،الذي عجز عن تسدید دیونه 

أصدرت عقوبات تأدیبیة تتمثل في وضع قد  نجد اللجنة المصرفیة ، یة لطلب السلطات النقد
فلاس المؤسسات التاو هذا  ،تحت الادارة المؤقتةبنك الخلیفة  ٕ    .بعة لهما أدى إلى افلاسه وا

لكن في الاونة  ،المصرفیة  هذا راجع إلى عدم وجود تسییر فعال للاخطار وكل
شراف البنك المركزي في  ٕ الاخیرة بدأت تولي اهتماما كبیرا لتسییر المخاطر تحت إدارة وا

     .خاصة بتعزیز دور مركزیة المخاطر الاحترازیة اطار الاجراءات

عرف تعزیزا  ،جهاز الرقابة على البنوك والمؤسسات المالیة   أخیرا یمكن القول أن
لاسیما من خلال تدعیم صلاحیات بنك الجزائر الذي قام بإیداع  ، 2009معتبرا خلال سنة 

بسبب  متعامل اقتصادي  56و ،بنوك) 10(شكاوي لدى المحاكم المختصة ضد عشرة
    .مخالفات تمس عملیات التجارة الخارجیة

بنك خاص  12ملف عبر 400آلف و 20كما قام مفتشو بنك الجزائر بخصم 
محضر معاینة لمخالفات تمس ) 19(مما سمح لهم بتسجیل  عمومیهبنوك ) 5(خمسةو 

  . عملیات التجارة الخارجیة

إذ قاموا  ،فمن قبل المدیریة العامة للمصر  ملف 267و استلم أیضا مفتشو بنك الجزائر 
 .ملیون دینار جزائري 644محضر مخالفة تمس عملیات ب ) 65(على إثرها بتحریر

التي تهدف لمراقبة عمل الوكالات البنكیة  والمؤسسات   عملیات الرقابة بعین المكان وأما
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و تحویل وكالات ) وكالة   56حوالي (فتح وكالات جدیدة  ،تدخلا في معظمها  71بلغت 
  .)وكالة  14(أخرى 

 ،أما الرقابة على أساس المستندات التي تشكل حسب بنك الجزائر ركیزة نظام الانذار للبنوك 
  .بنك و مؤسسة مالیة) 26(مصرفیة أنجع شملت الذي من شأنه ضمان رقابة 

محور تقییم فیما یخص  ،ة بنوك ومؤسسة مالیة واحد) 4(و على الصعید الاخر شكلت أربع 
  .جهازها لمكافحة تبییض الاموال 

على  مالیة یتطلب وضع القطاع المصرفيو لتفعیل الرقابة على البنوك والمؤسسات ال
و       ذلك بخلق نوعا من الشفافیة والنزاهة في التسییر   ،موازي للمعاییر الدولیة  مستوى

المجال  والاهتمام  هذا كل هذا یستدعي المزید من الدراسات والبحث في ،تجنب البیروقراطیة
بغیره من القوانین المصرفیة في الدول التي  ،عن طریق مقارنة القانون الجزائري أكثر به
   .ة المعاییر الدولیة في المجال المصرفيومسایر تطورات مصرفیة والتأقلم  تعرف
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  :ملخص
لاقتصاد ،الذي یشمل یتعلق موضوع الرقابة المصرفیة بمجال حیوي في ا

أكثر المجالات عرضة للمخاطر والاندماج في الاقتصاد  قطاع البنوك،الذي یعد
تحقیق الاستقرار هذا المجال ،لببالاهتمام  ختصینالمالامر الذي دفع  .العالمي
والتأكد من سلامة المراكز المالیة للبنوك والمؤسسات المالیة،و تحقیق   ،المالي

  . الاستقرار النقدي 
فالجزائر تعتمد على أجهزة رقابیة متعددة ،بهدف الحفاظ على استقرار الجهاز 

إلى  وتفعیل الرقابة المصرفیة في حل الازمات المختلفة ،ذلك للوصول، المصرفي
 للأحكامبنوك و المؤسسات المالیة،و كذا مدى احترامها عمال الالأالإدارة السلیمة

 .التشریعیة المعمول بها

Résumé 

Rapport avec l'objet de la supervision bancaire dans le 
domaine des dynamiques de l'économie , ce qui inclut le 
secteur bancaire . Il s'agit des zones et l'intégration les plus 
vulnérables dans l'économie mondiale . Incitation attention de 
Gestionnaires à la sécurité de cette région, pour assurer la 
stabilité financière , et assurer la sécurité de la situation 
financière des banques et autres institutions financières , et 
parvenir à la stabilité monétaire. 

L’Algérie repose sur plusieurs dispositifs de commande , 
afin de maintenir la stabilité du système bancaire. Et 
l'activation de la supervision bancaire dans la résolution des 
différentes crises , afin d'atteindre la bonne gestion de la 
réalisation des banques et institutions financières , ainsi que le 
respect des dispositions de la législation applicable.  



 


